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 الحمد لله وكفى و الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى واهله ومن وفى ، اما بعد :

 حبهم عتمة دروبي ....إلى من شيدوا بجميل صبرهم قلاع طموحي ، واضاؤوا بقنديل 

إلى والدي الغالي سند الاسناد و مصدر الفخر و الاعتداد ، من علمني ان القمم لا تنال إلا بالصبر ، وان النجاح ثمرة الكفاح 

 ، اطال الله بعمرك وادامك تاجا فوق رأس ي .

سحابة اللطف التي رحلت و ظل مطرها إلى التي كان حنانها ارق من نسمات الفجر ، و دعواتها اطهر من قطرات الندى ، إلى 

يسقي روحي بالثبات ، إلى من كانت يداها تمسحان عن وجهي عناء السهر ، وصوتها يهمس لي انتي تستطيعين ، أهدي اليك 

تخرجي هذا وانا اعلم انك الان ترينني بقلب الأم الذي لا يغيب ، عذرا ياحبيبتي ان لم استطع ان اضع قبعة تخرجي فوق 

لكني وضعت حبك تاجا في سويداء قلبي ، اللهم اجعل في كل علم اعلمه وفي كل نجاح لي حسنة لامي ، واجعلها تلمح راسك ، 

 مقعدي من الفرح فتسعد ، واجمعني بيها في دار لا يزول نعيمها .

ف الذي نك الكتإلى ذراعي اليمين وملاذي حين تضيق بيا السبل إلى اخي وعضدي يا من كنت لي السند و المستند شكرا لا 

 اتكىء عليه وانا مطمئنة .

إلى من كانت لي بلسما وإلى أمي خلفا ، إلى سحابة الحنان و منبع الامان ، إلى التي احتوتني بقلب الأم ، إلى من كانت لي أم بعد 

 أمي ، إلى اختي الكبرى .

ضحكات الصبا وعناء السهر ... شكرا لانك  إلى رفيقة الدرب وشريكة الحلم و الذكرى إلى اختي الثانية يا من تقاسمت معها

 كنت خير ونيس واوفى جليس ولانك جعلت لمشوار التخرج طعما أجمل بوجودك بجانبي .

الى الحضور الكريم يا من ازدانت بكم القاعة و اكتملت بقدومكم سعادة هذه الساعة ، شكرا لانكم كنتم شهودا على لحظة 

 قطافي و مشاركين في اسمى اهدافي .

 الحمدلله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وأهله ومن وفى ، اما بعد:

 صبرهم قلاع طموحي، واضاؤوا بقنديل حبهم عتمة دروبي... الى من شيدوا بجميل

الى والدي الغالي سند الاسناد ومصدر الفخر والاعتداد، من علمني ان القمم لا تنالالا بالصبر، وان 

 النجاح ثمرة الكفاح، اطال الله بعمرك وادامك تاجا فوقرأسي.

قطرات الندى، الى سحابة اللطف التي الى التي كان حنانها ارق من نسمات الفجر، ودعواتها اطهر من 

رحلت وظل مطرها يسقي روحي بالثبات، الى من كانت يداها تمسحان عن وجهي عناء السهر، 

وصوتها يهمس لي انتي تستطعينن، اهدي اليك تخرجي هذا وانا اعلم انك الان ترينني بقلب الأم الذي لا 

فوق رأسك، لكني وضعت حبك تاجا في  يغيب، عذرا ياحبيبتي ان لم استطع ان اضع قبعة تخرجي

سويداء قلبي، اللهم اجعل في كل كل علم اعلمه وفي كل نجاح لي حسنة لأمي، واجعلها تلمح مقعدي من 

 الفرح فتسعد، وادمعني بيها في دار لا يزول نعيمها.

را كالى ذراعي اليمين وملاذي حين تضيق بي السبل الى أخي وعضدي يا من كنت لي السند والمستند ش

 لأنك الكتف الذي اتكئ عليه وانا مطمئنة.

الى من كانت لي بلسما والى أمي خلفا، الى سحابة الحنان ومنبع الأمان، الى التي احتوتني بقلب الأم، 

 الى من كانت لي ام بعد أمي، الى أختي الكبرى.

ناء الصبا وعالى رفيقة الدرب وشريكة الحلم والذكرى الى اختي الثانية يا من تقاسمت معها ضحكات 

السهر... شكرا لانك كنت خير ونيس واوفى جليس ولأنك جعلت لمشوار التخرج طعما أجمل بوجودك 

 بجانبي.

الى الحضور المريم يا من ازدانت بكم القاعة واكتملت بقدومكم سعادة هذه الساعة، شكرا لأنكم كنتم 

 شهودا على لحظة قطافي ومشاركين في اسمى اهدافي.

 انغرس الله ايم
 



  

 

 من قال انا لها نالها

 وانا لها أن أبت رغم عنها اتيت بها

 اهدي تخرجي ونجاحي هذا

 .الى الذي زين اسمي بأجمل الألقاب ، ومن دعمني بلا حدود واعطاني بلا مقابل ...

ذلك الرجل الذي لم يقص لي اجنحتي ، الذي علمني أن امش ي حافية القدمين على الأشواك متبسمة لا باكية إلى ذلك الرجل 

 الأول 

 أبي ....

 الى التي احتضنتني بقلبها قبل يدها التي سهلت لي الطريق بدعائها إلى الظل الخفي والقلب الحني إلى سر قوتي ونجاحي

 امي ....

 ابت وامان أيامي إلى من شددت عضدي بهم  فكانوا لي ينابيع ارتوي منها إلى خيرة ايامي وصفوتها إلى قرة عينيالى ضلعي الث

 الى اخواني واخواتي الغاليين سليمة ، حدة ،وهيبة ، محمد الصالح .وحيدة ، سمية ، ايوب

 سلسبيل ، حور العينالى ذلك المستودع الكبير من الحب والحنان أبناء أخواتي محمد امين ،شعيب ، 

 الى من كاتفتني ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح في مسيرتنا العلمية إلى رفيقة دربي ايمان غازي 

 الى من علمني حرف طيلة مساري الدراس ي ولم يبخل بعطاءه ، أساتذتي الأفاضل كل بإسمه ومقامه

اليوم أكملت واتممت أول ثمراته بفضله سبحانه وتعالى أهديكم هذا الإنجاز وثمرة نجاحي الذي لطالما تمنيته ها أنا 

 فالحمد لله على ما وهبني



  

 

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يشكر الناس لم يشكر الله"

 فبفضل مشيئته تيسر لنا كل ما هونحمد الله جزيل نعمه، ونشكره على توفيقه لإنجاز هذه الدراسة، 

 صعب، وأضاء دربنا شعاعا منيرا فوصلنا بعونه وحسن توفيقه إلى إنجاز هذا العمل المتواضع

 وإتمامه، له الحمد وله الشكر أن وفقنا في تحقيق بعض ما طمحنا إليه.

إرشاداته  " علىصادقصياد النتقدم بجزيل الشكر وفائق الاحترام والتقدير إلى الأستاذ المشرف الدكتور "

القيمة طيلة العام، كما أتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة، دون نسيان جميع 

أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية كل بإسمه ومقامه، وعلى رأسهم الدكتور" بن شهرة شول" مدير 

الدكتورة" غريب منية"، والسيد رئيس ، والسيدة عميدة كلية الحقوق -الطارف-جامعة الشاذلي بن جديد

 القسم "مزوزي فارس "ونائبه زيد الخيل توفيق"، على تقديمهم لنا كافة

 التسهيلات للقيام بهذا البحث.

 كما نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى جميع أفراد جامعتنا.

 دراسةنشكر كل من ساهم ومد لنا يد العون وذلك من قريب وبعيد في إنجاز هذه ال

 صلى الله عليه وسلم: " من لم يشكر الناس لم يشكر الله ".قال رسول الله 

عب واضاء هو ص نحمد الله جزيل نعمه، ونشكره على توفقيه لانجاز هذه الدراسة، فبفضل مشيئته تيسر لنا كل ما

 دربنا شعاعا منيرا فوصلنا بعونه وحسن توفيقه الى انجاز هذا العمل المتواضع واتمامه، له الحمد وله الشكر ان

 وفقنا في تحقيق بعض ما طمحنا اليه.

نتقدم بجزيل الشكر وفائق الاحرام والتقدير الى الأستاذ المشرف الدكتور "صياد الصادق " على ارشاداته القيمة 

، دون نسيان جميع أساتذة كلية الحقوق الموقرةطيلة العام، كما أتقدم بجزيل الشكر الى أعضاء لجنة المناقشة 

 –لدكتور " بن شهرة شول  " مدير جامعة الشاذلي بن جديد والعلوم السياسية كل باسمه ومقامه، وعلى رأسهم ا

والسيدة عميدة كلثة الحقوق الدكتورة " غريب منية " ، والسيد رئيس القسم " مزوزي فارس " ونائبه " زيد  –الطارف 

 الخيل توفيق " على تقديمهم لنا كافة التسهيلات للقيام بهذا البحث .

 ل الشكر وعظيم الامتنان الى جميع افراد جامعتنا.يز كما نتقدم بج

 نشكر كل من ساهم ومد لنا يد العون وذلك من قريب وبعيد في انجاز هذه الدراسة.
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 مقدمة:

ساهم التطور التكنولوجي المتسارع في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات الذي نعيشه اليوم في ظهور  
ي استغلال مختلف هذه الوسائل وفنوع جديد من التعاملات التي لم تكن معروفة من قبل، حيث أمكن 

اق وبظهور الاقتصاد الرقمي وما صاحبه من انفتاح على الأسو  ,مقدمتها شبكة المعلومات العالمية "الإنترنت"
العالمية وكسر الحواجز المكانية والزمنية، أصبح العالم قرية صغيرة وسط شاشة حاسوب، حيث أتاحت 

مكانية إبرام عقدهما بكل سهولة ويسر وفي مدة زمنية قصيرة من للمتعاقدين ولو كان بينهما بعد مكاني إ
ذا قد شهد العالم تحولات مذهلة نتيجة ه,فخلال الضغط على زر بواسطة الوسائل الإلكترونية الحديثة

التحول الرقمي أثرت على مختلف المعاملات وخاصة الاقتصادية والتجارية منها، إذ وضعت بين أيدي 
 .عامل جديدة حولت نشاطاتهم نحو الممارسات الرقميةالمتعاملين آليات ت

ويعد "الإشهار الإلكتروني" من أبرز مظاهر هذا التحول، حيث يعتمد عليه مختلف المتعاملين الاقتصاديين   
للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم، كما يعتبر أداة دعائية وتوجيهية محورية للتأثير في السلوك الشرائي للمستهلك 

ة تقنيات إشهارية في مواجه غير أن هذا الفضاء الافتراضي جعل من المستهلك طرفا ضعيفا ,التعاقدوإقناعه ب
معقدة وممارسات قد تتسم بالتضليل أو الاعتداء على خصوصيته الرقمية، وهو ما جعل موضوع بحثنا هذا 

ي التشريع تهلك فيتمحور حول التنظيم القانوني للإشهار الإلكتروني والضوابط الكفيلة بحماية المس
 الجزائري.

واكبة البحث وتتجلى الأهمية النظرية في م ,تكتسي هذه الدراسة أهمية بالغة من الناحيتين النظرية والعملية 
المتعلق بالتجارة  50-81العلمي للقواعد القانونية المستحدثة في البيئة الرقمية، وبخاصة أحكام القانون رقم 

ار مدى كفاية النصوص القانونية الحالية في استيعاب التطورات المتسارعة للإشهالإلكترونية، ومحاولة تبيان 
أما الأهمية العملية فتكمن في تسليط الضوء على الآليات الحمائية المتاحة للمستهلك  ,الإلكتروني



 مقدمة 

 ب 

لى إالإلكتروني باعتباره الطرف الضعيف في العقد، وضبط حدود المسؤولية القانونية للمعلنين، بالإضافة 
 تبيان دور الهيئات الرقابية والجمعيات في تفعيل هذه الحماية على أرض الواقع الرقمي. 

اب حيث تمثلت الأسب ,وينطلق اختيارنا لهذا الموضوع من مجموعة من الدوافع الموضوعية والذاتية 
تماعي والمواقع جالموضوعية في الانتشار الواسع للاعتماد على الإشهار الإلكتروني عبر وسائط التواصل الا

الرقمية في الجزائر، وما يصاحب ذلك من تنامي الممارسات الإشهارية غير المشروعة كالإشهار المضلل 
ينما تمثلت ب والاعتداء على البيانات الشخصية، مما يستدعي دراسة هذا الواقع في ضوء التشريع الوطني

ومحاولة  في القانون الرقمي وقانون الاستهلاك، الأسباب الذاتية في الرغبة الأكاديمية الشخصية في البحث
المساهمة في إثراء المكتبة القانونية بدراسة تجمع بين التأصيل الفقهي لوسائل الإشهار الحديثة والآليات 

 التطبيقية لحماية المستهلك.

راز الطبيعة ا إبومن هذا المنطلق، تسعى الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف الأكاديمية والقانونية، أبرزه 
القانونية والتقنية للإشهار الإلكتروني وتمييزه عن الأشكال التقليدية والمفاهيم المجاورة له، مع تبيان ملامح 
النظام القانوني الذي وضعه المشرع الجزائري لضبط العملية الإشهارية عبر الإنترنت بالإضافة إلى رصد صور 

ة تداءات اللصيقة بالخصوصية الرقمية للمستهلك، وتقييم الفعاليالإشهار الإلكتروني غير المشروع والاع
القانونية للمسؤولية المدنية والجزائية، ومدى نجاعة الهيئات الإدارية والقضائية والمؤسساتية في قمع الغش 

 والإشهار المضلل.

ناولت قة التي تولإعطاء هذا البحث بعدا علميا متكاملا، تتقاطع دراستنا مع جملة من الدراسات الساب 
الموضوع من زوايا مختلفة, فبالنسبة للدراسة الأولى التي نشرت في شكل مقال علمي من إعداد الباحثة 

(، 2522" )50/81أسماء بن ويراد تحت عنوان "النظام القانوني للإشهار الإلكتروني في ظل القانون رقم 
كالية سيبة بن بوعلي بالشلف ، فقد ارتكزت إشوالمنشورة في مجلة الدراسات القانونية المقارنة بجامعة ح

هذه الدراسة على مدى توفيق المشرع الجزائري في تنظيم الإشهار الإلكتروني ومدى كفاية أحكام القانون 



 مقدمة 

 ج 

في حماية المستهلك الإلكتروني,وقد اعتمدت الباحثة على المناهج الوصفي والتحليلي  50-81رقم 
 ة المقررة للمستهلك غير كافية لإغفال المشرع تنظيم بعض البياناتوالاستقرائي,وتوصلت إلى أن الحماي

الأساسية في الرسالة الإشهارية وبساطة الجزاءات المقررة للمخالفين,وعلى الرغم من الأهمية العلمية لما 
لتفصيلي ا قدمته تلك الدراسة في رصد أحكام قانون التجارة الإلكترونية ، إلا أن دراستنا الراهنة تتميز بتركيزها

والدقيق على صور الإشهار الإلكتروني غير المشروع وتأثيراتها اللصيقة بالخصوصية الرقمية للمستهلك ، 
ممتدةً لبحث فاعلية قواعد المسؤولية المدنية والجزائية والآليات المؤسساتية المستحدثة لتفعيل الحماية 

 ميدانيا، وهو ما يمثل توجها حمائيا أوسع نطاقا.

أما بالنسبة للدراسة الثانية التي نُشرت في شكل مداخلة علمية للباحثة حورية عبد العزيز بعنوان "الوسائط  
(، 2580الاتصالية الحديثة وتداعياتها القيمية والاقتصادية: الإشهار التجاري الإلكتروني أنموذجا" )

الجزائر  يثة والتحولات المجتمعية فيوالمنشورة ضمن أعمال الملتقى الوطني حول الوسائط الاتصالية الحد
, فقد تمحورت إشكالية البحث حول أثر الإعلام الجديد على المعاملات المالية ومظاهر 8بجامعة باتنة 

هذا التأثير على النمط الاستهلاكي للفرد ,حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي المدعم 
ط الضوابط ر البيئة الرقمية في تفعيل التجارة الإلكترونية والحاجة لضببالاستقراء,وتوصلت الدراسة إلى إبراز دو 

حيث  ,الأخلاقية والرقابية للإعلام الجديد ,وتختلف دراستنا الحالية عن هذه المداخلة بشكل جوهري
ركزت الدراسة السابقة على الأبعاد الفلسفية والقيمية للوسائط الاتصالية مع تقييم عام لبيئة الإعلام 

جديد,في حين تنحى دراستنا منحى قانونيا تشريعيا خالصاً يرتكز على تفكيك النصوص الموضوعية لقانون ال
وقانون حماية المستهلك الجزائري,مع تبيان الطبيعة العقدية الدقيقة للإشهار  50-81التجارة الإلكترونية 

 ا قانونيا إجرائيا متخصصا.ومدى اعتباره إيجابا ملزما أو دعوة للتعاقد، وهو ما يمنح بحثنا طابع

وفي سياق الدراسات الأكاديمية المعمقة، فقد قدم الباحث بوراس محمد رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في  
( بكلية 2588/2582القانون الخاص بعنوان "الإشهار عن المنتجات والخدمات: دراسة قانونية" )

وابط سان، وقد تمحورت إشكالية الأطروحة حول الضالحقوق والعلوم السياسية بجامعة أبي بكر بلقايد بتلم
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القانونية العامة المنظمة للعملية الإشهارية والمسؤولية المترتبة على الإشهار الكاذب أو المضلل في التشريع 
الجزائري والمقارن، حيث اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي مع الاستعانة بالمنهج المقارن بقرينه 

لفرنسي,وتوصلت الدراسة إلى رسم معالم جريمة الإشهار المضلل وتحديد طبيعة المسؤولية العقابية التشريع ا
للمعلن في القوانين الخاصة والممارسات التجارية المعمول بها,إلا أن دراستنا الراهنة تتميز باختلاف نطاقها 

ا قانون التجارة ستحدثة التي أفرزهالزمني والموضوعي, فمن جهة جاءت دراستنا في ظل البيئة التشريعية الم
)أي بعد دراسة الباحث بفرص زمنية طويلة(، ومن جهة  2581الصادر سنة  50-81الإلكترونية رقم 

أخرى فإن دراستنا تنسلخ عن النمط التقليدي للإشهار لتتخصص حصريا في "البيئة الافتراضية الرقمية" 
صية اري، والرسائل السبامية، والاعتداء على البيانات الشخوالآليات التقنية المرتبطة بها )كالشريط الإشه

للمستهلك عبر الإنترنت(، بالإضافة إلى بحث الدور الرقابي للجمعيات والهيئات الإدارية الحديثة في 
التجارة الإلكترونية، وهو ما يجعل دراستنا تُمثل استكمالًا نوعيا ومواكبة للنوازل القانونية الرقمية التي لم 

 كها الأطروحة المذكورة.تدر 

وتأسيسا على ما تقدم، تتبلور الإشكالية المحورية لهذا البحث في التساؤل الرئيسي التالي: كيف نظم  
  ؟المشرع الجزائري الإشهار الإلكتروني

وللإجابة على هذه الإشكالية المطروحة والإحاطة بشتى جوانبها بما يلائم طبيعة الموضوع المقاربة بين 
وذلك من  ,النظرية والنصوص التشريعية، اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الجوانب

خلال وصف الظاهرة الإشهارية في البيئة الرقمية وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة في التشريع الجزائري، 
مع  ماية المستهلك وقمع الغش،لا سيما قانون التجارة الإلكترونية، قانون الممارسات التجارية، وقانون ح

 الاستعانة أحياناً بالمنهج التأصيلي لتكييف الطبيعة القانونية للإشهار الإلكتروني.

نا الفصل الأول حيث خصص ,وبناء على مقتضيات هذا المنهج، قمنا بتقسيم البحث إلى فصلين رئيسيين
المتعلق  ني"، والذي يندرج تحته المبحث الأوللدراسة "الإطار المفاهيمي والتنظيم القانوني للإشهار الإلكترو 



 مقدمة 

 ه 

بـ "ماهية الإشهار الإلكتروني وتمييزه عن المفاهيم المشابهة"، ويليه المبحث الثاني المعنون بـ "التنظيم 
لقانونية أما الفصل الثاني فقد أفردناه لبحث "الضوابط ا ,القانوني والتكييف الفقهي للإشهار الإلكتروني"

روني لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها"، حيث تضمن المبحث الأول الموسوم بـ للإشهار الإلكت
"صور الإشهار الإلكتروني غير المشروع والمسؤولية المترتبة عنها"، ليعقبه المبحث الثاني والأخير المخصص 

 لـ "آليات حماية المستهلك الإلكتروني من مخاطر الإشهار غير المشروع".
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 الإطار المفاهيمي والتنظيم القانوني للإشهار الإلكتروني-الفصل الأول

التحول الرقمي في المعاملات الاقتصادية الحديثة، حيث أصبح يعد الإشهار الإلكتروني من أبرز مظاهر   
ض هذا التطور ضرورة وقد فر ,فتراضية تتسم بالسرعة والانتشارأداة فعالة لتسويق السلع والخدمات في بيئة ا

ضليل تإيجاد إطار قانوني يواكب طبيعته، ويوازن بين حرية الممارسة التجارية وحماية المستهلك من مخاطر ال
يهدف هذا الفصل إلى دراسة الإطار المفاهيمي والتنظيم  من ذلك اوانطلاق,والمساس بخصوصيته الرقمية

ود الاستهلاكية، وبيان حجية أثره في تكوين العق تروني، عبر تحليل طبيعته التقنيةالقانوني للإشهار الإلك
بحثين وضوع الدراسة ضمن ممسنعالج  وعليه,مع متطلبات السوق الرقميةومدى انسجام التشريع الوطني 

لمشابهة"  هيم انخصص المبحث الأول لـ "ماهية الإشهار الإلكتروني وتمييزه عن المفا حيث, رئيسيين
بينما يتناول المبحث الثاني "التنظيم القانوني والتكييف الفقهي للإشهار الإلكتروني"  كالدعاية والإعلام
 أو مجرد دعوة للتعاقد. ملزماعته، ومدى اعتباره إيجابا لبيان عناصره وطبي

 ماهية الإشهار الإلكتروني وتمييزه عن المفاهيم المشابهة-المبحث الأول

تعد عملية الإشهار حجر الزاوية في منظومة الاتصال الاقتصادي، إذ تحولت بفعل الطفرة الرقمية إلى   
خلالها  لإلكتروني" كأداة يلتزم منيبرز "الإشهار ا وفي هذا السياق,رادة التعاقديةآلية محورية لتوجيه الإ

المعلن بإعلام المستهلك بخصائص المنتج ومزاياه للتأثير في سلوكه الشرائي وتوجيهه نحو 
ي يقتضي البحث ضبط مفهومه وخصائصه ف انونيةوللإحاطة بماهيته الق وتأسيسا على ذلك,التعاقد

 ب الثاني(.)المطلب الأول(، ثم تمييزه عن النظم المشابهة له في )المطل

 مفهوم الإشهار الإلكتروني وخصائصه-المطلب الأول
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لما  راجالين القانوني والاقتصادي، نظحظي الإشهار الإلكتروني باهتمام واسع من قبل الباحثين في الم 
حيث  تحديد مفهومه نيكتسيه من أهمية متزايدة في البيئة الرقمية الحديثة، وقد تباينت مواقف الفقه بشأ

 اتفقت 

إلى تعريف  يقتضي الأمر التطرق وعليه,نة، في حين اختلفت في جوانب أخرىبعض الآراء في جوانب معي
 الإشهار الإلكتروني )الفرع الأول(، ثم بيان خصائصه )الفرع الثاني(.

 تعريف الإشهار الإلكتروني -رع الأولالف

 (،ية والاصطلاحية )أولاغو التطرق إلى تعريفه من الناحية الل الإشهار الإلكتروني، يتعين بدايةلتحديد مفهوم   
 (.اً عرض التعريف الفقهي له )ثالثا(، وأخير ثم بيان تعريفه القانوني )ثانيا

 التعريف اللغوي والاصطلاحي للإشهار الإلكتروني:-أولا

لامية الاجتماعية أو النفسية أو الإعللإشهار مفاهيم متعددة، سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية أو   
أو الفنية، إذ تتقارب بعض هذه المفاهيم إلى حد التطابق، في حين تختلف أخرى في بعض الجزئيات، 

 .1ويرجع ذلك إلى اختلاف المبادئ والمنهجيات التي يقوم عليها كل علم من هذه العلوم

هَرتتُ رة"، ويعني وضوح الأمر وانتشاره، فيقال "شَ ففي اللغة، يشتق الإشهار من الفعل "شَهَرَ" ومن "الشُّه
الأمر" أي أظهرته، و"شَهَرَهُ" فاشتهر، و"اشتهرته" فأشهر، و"شَهَّرتتهُُ تشهيراً"، كما يقال "اشتهر فلان 

 .2بفضيلة"، و"شَهَرَ سيفه" أي سله

                                                           
 .48، ص  2552، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، "الإعلان الإذاعي والتلفزيوني"علي سيد رضا،  و منى الحديدي 1
 .253، ص  2552، دار الحديث، القاهرة، "مختار الصحاح"محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،  2
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الذي  Larousseرنسي أما اصطلاحا، فقد وردت عدة تعريفات للإشهار، من بينها ما جاء في القاموس الف 
 ,1عرفّه بأنه نشاط يهدف إلى التعريف بعلامة تجارية وإقناع الجمهور بشراء منتج أو استعمال خدمة معينة

 ويلاحظ أن هذا التعريف جاء محددًا نسبيا.

تعريفا أوسع، حيث اعتبر الإشهار نشاطا أو فنا يهدف إلى إحداث تأثير  Le Robertكما قدّم قاموس  
عد بطرس البستاني من أوائل من عرف يوفي القواميس العربية ,2لجمهور لتحقيق غايات تجاريةنفسي في ا

 .3الإشهار، حيث اعتبره في اللغة بمعنى الإظهار والنشر والوضوح

بأنه عملية اتصال من بائع إلى مشترٍ على أساس غير شخصي يفصح  Oxenfeldومن جهة أخرى، عرفه  
 .4الاتصال عبر وسائل الاتصال العامة فيها المعلن عن هويته، ويتم

وتختلف هذه التعريفات تبعا لتوجهات الباحثين، ففي الجانب اللغوي تركز القواميس على المعنى الحرفي  
للكلمة، بينما في الجانب الاقتصادي يتم التركيز على دور الإشهار وتأثيره الإيجابي والسلبي في الحياة 

 .5عالاقتصادية للمؤسسات والمشاري

بأسلوب مجازي عن  ر، الذي عبGuérin Robertومن بين التصورات في هذا المجال، ما ذهب إليه  
 .6أهمية الإشهار بقوله إن الهواء الذي نتنفسه يتكون من الأكسجين والآزوت والإشهار

                                                           
1"- Activité ayant pour but de faire connaitre une marque, d'inciter le public à acheter unproduit, à utiliser tel service, 

etc." V: www.larousse.fr/encyclopedie/divers/publicité/84214 , Consulté le :0202/20/20 . 
2 Le fait, l'art d'exercice une action psychologie sur le public à des fins commerciales, lefait de faire connaitre (un 

produit, un type de produit) et d'inciter à l'acquérir ensemble desmoyens qui concourent à cet action" 
 .83، ص سابقالمرجع الى الحديدي،من 3
 .66،60، ص  2552، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، المعجم الإعلاميمحمد منير حجاب،  4

5 Salarco: " La publicité est une technique facilité soit la propagation de certaines idées, soit les rapports d'ordre 

économique entre certains hommes qui ont une marchandise ou unservice à offrir et d'autres hommes susceptibles 

d'utiliser cette marchandise ou se service" V: Yamina Belimane, le droit de la publicité commerciale, scolie éditions, 

Alger 2015, p 18 -19. 
6 L'aire que nous respirons est un composé d'azote, d'oxygène et de publicité" , V: Anne-Aurélie Marchal, le marquage 

publicitaire de l'espace parisien, frontières etterritoires, communication et langes, n0 155,2008, p 133. Publié en : 

www.persee.fr. 0202/20/20 :تاريخ الإطلاع. 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/publicité/84214خ
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عن نظرة نقدية للإشهار، حيث وصفه بأنه يتسلل إلى حياة الناس إلى درجة  Steven Ewenكما عبّر  
بأنه اتصال جماهيري غير شخصي يتم لصالح  François Laurent، في حين عرفّه أصبح معها متطفلا

ارية أو عد من طرف وكالة إشهما تمؤسسة تسمى المعلن، تدفع لوسيلة إعلام لنشر رسالتها، والتي غالبا 
 .1ا وقد يكون أحيانا اجتماعيا أو سياسيايويكون الهدف منها غالبا تجار  اتصالية،

وفي علم النفس الاجتماعي، عرف الإشهار بأنه نشر للمعلومات والبيانات المتعلقة بالأفكار والسلع  
والخدمات عبر وسائل الإعلام المختلفة مقابل أجر، بهدف خلق حالة من القبول والرضا النفسي لدى 

، وهو بذلك اتصال غير شخصي وغير مباشر، حيث يكون المعلن معروفاً ويتحكم في مضمون الجمهور
أن الإشهار تقنية إقناعية  David Victoroffوفي السياق نفسه يرى ,2الرسالة وطريقة نشرها وتوقيتها ومكانها

 التكرارتهدف إلى إثارة أو زيادة الرغبة في الحصول على سلعة أو خدمة، ويتحقق ذلك من خلال 
 .3والاستمرارية التي تميز العملية الإشهارية

أما في مجال الإعلام والاتصال، فقد ركز الباحثون على الوسيلة المستخدمة في إيصال الرسالة، فعرفوا  
الإشهار بأنه مجموعة من الوسائل الموجهة لإعلام الجمهور وإقناعه بالإقبال على سلعة أو خدمة، ويعتمد 

 .4قناع من خلال مخاطبة العقل، وعلى إثارة الرغبة من خلال مخاطبة الغرائزأساسًا على الإ

وفي المجال الاقتصادي والتسويقي، تعددت التعريفات التي تركز على دور الإشهار في تنشيط الحركة  
الاقتصادية وتسهيل عمليات التسويق والترويج للمنتجات والخدمات، حيث قد يساهم في وصول العلامات 

ار ومن بين هذه التعريفات ما قدمته الجمعية التسويقية الأمريكية، التي اعتبرت الإشه ,ارية إلى العالميةالتج

                                                           
1Laurent François, Les études de la marché, éd d'organisation, paris, 2001, p223.  

 .268، ص  8812، عالم الكتب، القاهرة، "علم النفس الاجتماعي"حامد عبد السلام زهران،  2
3 David Victoroff, "Psychologie de la publicité", PUF, Paris, 1970, p09. 

 .28، ص  2558، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 8، ط اتصال المؤسسةفضيل دليو،  4



 الإطار المفاهيمي في عقد الاستهلاك الاكتروني الفصل الأول:

 5 

مختلف أوجه النشاط التي تهدف إلى نشر الرسائل الإشهارية المرئية أو المسموعة أو المكتوبة للجمهور 
 .1ينةأو أشخاص أو منشآت مع بغرض حثه على اقتناء السلع أو الخدمات أو التأثير في تقبله لأفكار

أما في مجال حماية المستهلك، فقد عرفّه بعض الباحثين بأنه مجموعة من الأنشطة التي يتم من خلالها  
توجيه رسائل إلى جمهور معين بهدف إعلامه والتأثير عليه لشراء السلع والخدمات أو لتغيير انطباعاته تجاه 

 .2قضايا أو أشخاص أو علامات تجارية

كسها ظر إلى الإشهار باعتباره نتاجا ثقافيا تتشكل مضمونه ووسائله وفقا للثقافة، فهو يع,يفي تعريف آخرو  
من جهة، وقد يسهم في تشكيلها من جهة أخرى، من خلال توجيه الأفراد نحو أنماط استهلاكية معينة 

 .3والتأثير في تفكيرهم وسلوكهم

مة إخبار أو إعلام تجاري أو مهني يهدف إلى التعريف بمنتج أو خدومن الناحية القانونية، عرفه الفقه بأنه  
 .4عبر إبراز مزاياها ومحاسنها، بقصد خلق انطباع إيجابي لدى الجمهور يدفعه إلى الإقبال عليها

ورغم تعدد هذه التعريفات، إلا أنها تظل غير كافية للإحاطة الشاملة بمفهوم الإشهار، نظرا لتنوع مجالاته  
ن تجاريا يهدف إلى تحقيق الربح، أو حكوميا يتعلق بنشر المعلومات في مجالات الصحة أو الأمن سواء كا

أو التنظيم الاجتماعي، أو نشاطا تقوم به منظمات وجمعيات لا تهدف إلى الربح بل إلى تقديم خدمات 
يهدف إلى  نشاطوفي محاولة للوصول إلى تعريف توفيقي، يمكن القول إن الإشهار ,إنسانية أو اجتماعية

التأثير النفسي على فئة معينة من الجمهور، وهم المستهلكون، لدفعهم إلى اقتناء منتج أو طلب خدمة أو 

                                                           
 .81، ص  2556دار الزهران للنشر، الأردن،  ،"الترويج والإعلان"قحطان بدر العبدلي، و سمير عبد الرزاق العبدلي 1
 .25، ص المرجع السابقعلي سيد رضا،  و منى الحديدي 2
 ,، مذكرة ماجستير،كلية الحقوق، جامعة الجزائراتجاهات الطلبة نحو الإشهارات التجارية في التلفزيون الجزائريآيت موهوب أحمد،  3

 .20ص ,2558/2552
(، مكتبة الجلاء الجديدة، مصر، بدون سنة نشر، الإعلان عن المنتجات والخدمات )من وجهة نظر قانونيةعبد الفضيل محمد أحمد،  4

 .88ص
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لاستهلاكي، ا تبني فكرة معينة، ويتم ذلك عبر أساليب نفسية تعتمد على التأثير في الوعي وتوجيه السلوك
 قدم الخدمة أو المؤسسة المعلنة.بغرض تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح لصالح المنتج أو م

 

 التعريف القانوني للإشهار الإلكتروني -ثانيا

لم يكن مصطلح الإشهار حديث العهد، إلا أن المشرع الجزائري لم يمنحه الاهتمام الكافي حتى مطلع  
الصادر في  50-12من القانون رقم  26حيث تمت الإشارة إليه باقتضاب في نص المادة  ,الثمانينات

، وكذا 2582لسنة  50-82رقم  القانونبهذا القانون  يوقد ألغ,المتعلق بالإعلام 8812فبراير  58
-85بموجب القانون رقم  8885المتعلق بالإعلام، كما سبق وأن عدل سنة  2582-80القانون رقم 

إعلام ينشر المذكورة على أن الإشهار هو:"كل  26وقد نصت المادة ,الذي لم يتضمن تعريفاً للإشهار 53
وبالرجوع  ,أعلاه، ويكون ذات طابع أو أهداف تجارية" 2بواسطة الوسائل المنصوص عليها في المادة 

من ذات القانون، نجدها تنص على ضرورة استعمال اللغة الوطنية وتعميمها، وتحدد الوسائل في  2للمادة 
احتكار  26كما حصرت المادة ,ةالنشريات الإخبارية العامة، والمتخصصة، والوسائل السمعية البصري

 .1النشاط الإشهاري للدولة، مع إمكانية إسناد ممارسته لمؤسسة أو مؤسسات عمومية

، المتعلق بمراقبة الجودة وقمع 8885يناير  25المؤرخ في  28-85لاحقا، صدر المرسوم التنفيذي رقم  
راحات أو الدعايات أو البيانات أو منه الإشهار بأنه: "جميع الاقت 1فقرة  2الغش ، حيث عرفت المادة 

العروض أو الإعلانات أو المنشورات أو التعليمات المعدة لترويج، لتسويق سلعة أو خدمة بواسطة إسناد 

                                                           
يناير  80، الصادرة بتاريخ 80، العدد  الجريدة الرسمية، المتعلق بالإعلام، 2582يناير سنة  82، المؤرخ في 50-21القانون العضوي رقم  1

 .822، المادة 2582سنة 
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وقد ساهم هذا التعريف في توضيح مفهوم الإشهار ومجالاته بشكل أوسع وأوضح  ,بصرية أو سمعية بصرية"
 .1لترويجمما سبقه، رغم حصره في نطاق التسويق وا

ومع التطور الاقتصادي والتجاري الذي شهدته الجزائر مؤخرا، وتبلور الرؤية الاقتصادية للبلاد، وفي ظل  
 22المؤرخ في  52-52عبر القانون رقم  2552الكثافة التشريعية، عاد المشرع لتعريف الإشهار سنة 

 يونيو

منه على أنه:  2فقرة  2حيث نصت المادة ,، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 2552 
"كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو 

 .2وسائل الاتصال المستعملة"

، الذي يحدد الشروط 2582نوفمبر  58المؤرخ في  231-82كما تضمن المرسوم التنفيذي رقم 
لإشهار تعريفاً في مادته الثالثة )فقرة أولى( جاء فيه أن: "الادعاء أو ا,والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك 

ية عند الاقتضاء ه الغذائيبين أو يقترح أو يفهم منه أن للمنتوج مميزات خاصة مرتبطة بمنشئه أو خصائص
 .3وطبيعته وتحويله ومكوناته أو كل خاصية أخرى"

وفي حين ركزت هذه النصوص على حماية المستهلك، إلا أن المشرع لم يصدر قانوناً مستقلاً ينظم الإشهار  
ديسمبر  25في  238-63كنشاط تجاري رغم المحاولات المتكررة. ففي مرحلة أولى، صدر الأمر رقم 

                                                           
 28، الصادر 50, العدد الجريدة الرسمية، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش,8885يناير  25,المؤرخ في 90-05المرسوم التنفيذي رقم  1

 .52/51المعدل والمتمم,المادة 8885مايو 
-85، المعدل و المتمم بالقانون رقم يحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجارية،2552يونيو  82المؤرخ في ,51-50القانون رقم  2
 .52/52,المادة2585أوت 80،الصادر في 26,العدد ج.ر،65
، 01،العددج.ر،يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام للمستهلك،2582نوفمبر  58المؤرخ في ,973-29المرسوم التنفيذي  3

 .52,المادة2582نوفمبر81الصادرة بتاريخ 
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( المنشور بالجريدة ANEPلقاضي بإحداث الشركة الوطنية )الوكالة الوطنية للنشر والإشهار ا 8863
 1، والتي أنُيط بها بموجب المادة الثالثة:8861لسنة  2الرسمية رقم 

 .)...دراسة وتطوير الإشهار بجميع الوسائل والطرق البصرية والسمعية )إعلانات، أفلام، خرائط، نشرات 
 مؤلفات والأفلام الناطقة ذات الطابع الإشهاري، وكل ما يرتبط بها.نشر المجلات وال 
 .نشر الإشهار بكافة الوسائل 

المتعلق  58-12من القانون  23وقد منحها المشرع امتياز احتكار العملية الإشهارية بموجب المادة 
 رفض البرلمانلوضع قانون منظم للإشهار، لكنها قوبلت ب 8888أعقب ذلك محاولة في عام ,2بالإعلام

 ميدحثم قدم وزير الاتصال ) ,للأغلبية نظراً للأخطاء وعدم مواءمة النظام الاقتصادي والاجتماعي آنذاك
 ( مشروع قانون يتعلق بالنشاطات الإشهارية كان مقرراً 2582ماي  56قرين، الذي تولى المنصب في 

طلب رئيس  2588ماي  52 وفي ,3، لكنه سُحب في اللحظات الأخيرة2580مارس  26مناقشته في 
الجمهورية من الحكومة اقتراح قانون للإشهار يواكب متطلبات السوق المطبوعة ضمن الإصلاحات الشاملة، 

 أملاً في إنهاء احتكار الوكالة الوطنية للنشر والإشهار للقطاع، وهو ما لا يزال قيد الانتظار.

( محاولة الحكومة 2580ت الإشهارية )مارس ويظهر من خلال مسودة مشروع القانون المتعلق بالنشاطا
بسط سيطرتها، حيث عرفت المادة الثانية منه النشاط الإشهاري بأنه: "كل نشاط يهدف إلى تقديم 
خدمات بغرض ضمان الترقية التجارية لاسيما الأملاك أو الخدمات مهما كان مكان أو وسائل الاتصال 

 .4المستخدمة"

                                                           
 يتضمن احداث شركة وطنيةتسمى بـ ) الوكالة,8863ديسمبر 25مؤرخ في ,170-77مر رقم الأ 1

 .52,المادة8861جانفي50بتاريخ:,الصادرة 52,العددج.رالوطنيةللنشروالاشهار(,
 .23,المادةالمصدر السابق,52-31القانون 2
 جامعة يحي فارس ,52,العدد52,المجلدقلامالأمجلة ,"البيئة القانونية والتنظيمية للإشهار العمومي في الجزائر" ,بسام أحمد شريف بسام  3
 .85,ص2522,الجزائر,جوانالمدية-
 . 52، المادة 2580، مارس التمهيدي للقانون المتعلق بالنشاطات الإشهاريةالمشروع وزارة الاتصال، 4
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لقانون ا القانوني المنظم للعملية الأشهارية في القانون المقارن ونقصد بالتحديد بالموازاة نجد أن تاريخ النص
من القانون  1الفرنسي يتسم بعراقة وتطور مستمر في هذا المجال؛ ففي قطاع الملصقات، عرفت المادة 

ت  االإشهار بأنه: "يعد إشهارا فيما عدا اللافتات والملصق 8838ديسمبر  28المؤرخ في  8805-38رقم 
 .1كل كتابة، شكل، أو صورة، مخصصة لإعلام الجمهور أو للفت انتباههم"

مارس  23الصادر في  215-82من المرسوم رقم  2أما في الإشهار السمعي البصري، فقد عرفته المادة 
بأنه: "كل شكل من رسائل تلفزيونية تبث بمقابل أو بغير مقابل بهدف تشجيع توفير السلع أو  8882

ما في ذلك تلك المقدمة تحت مسمى عام، ضمن نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو الخدمات، ب
 .2مهني، أو لتعزيز الازدهار التجاري لمؤسسة عامة أو خاصة"

سبتمبر  85بتاريخ  12/205وعلى المستوى الأوروبي، عرفت اللجنة الأوروبية الإشهار في التوجيه رقم 
بأنه: "كل  في مادته الثانية-الأنظمة لمواجهة الإشهار المضللالمتعلق بالتقريب بين القوانين و - 8812

شكل من أشكال الاتصال المقدم في إطار نشاط تجاري، صناعي، حرفي، أو مهني، بهدف تشجيع توفير 
 .3السلع أو الخدمات، بما في ذلك العقارات والحقوق والالتزامات"

ينظم  لاقومست لم يسنّ إلى حد الآن قانونا خاصا مشرعّ، سواء في الجزائر أو فرنسايتضح مما سبق أنّ ال
 50-81والقانون  52-58الإشهار الإلكتروني، كما أنّ قوانين حماية المستهلك، وعلى رأسها القانون 

شهار غير المطلوب إذ اكتفى هذا الأخير بتنظيم الإ كترونية، لم تتضمن تعريفاً صريحا لهالمتعلق بالتجارة الإل

                                                           
1 Art 08 de la Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseigneset préenseignes: "constitué une 

publicité à l'exclusion des enseignes et préenseignes, touteinscription, forme, ou image, destinée à informer le public ou 

à attirer son attention". 
2 Art.02 de décret n0 92/280 du 27 mars 1992, relative à la publicité et au parrainageaudiovisuels:" constitue une 

publicité toute forme de message télévisé diffusé contrerémunération ou autre contre partie en vue soit de promouvoir la 

fourniture de biens ouservices, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadred'une 

activité commerciale, industrielle, artisanale, ou de profession libérale, soit d'assurer la 

promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée." 
3Directive CEE n0 84/450 du 10 sep 1984. Directive 84/450/CEE du Conseil, du 10septembre 1984, relative au 

rapprochement des dispositions législatives, réglementaires etadministratives des Etats membres en matière de publicité 

trompeuse: Art 02: " La publicité, c'est toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité 

commerciale, industrielle ou libérale, dans le but de promouvoir la fourniture de biens ouservices, y compris les biens 
immeubles, les droits et les obligations ".  
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(Spamفي المادة ) ويكشف هذا القصور التشريعي عن  ,بقةمع اشتراط موافقة المستهلك المس 82
ضرورة تدخل المشرعّ لوضع إطار قانوني واضح يضبط مفهوم الإشهار الإلكتروني ويكفل حماية المستهلك 

 باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية الإلكترونية.

 

 

 

 :ونيالتعريف الفقهي للإشهار الإلكتر  -لثاثا

تعددت التوجهات الفقهية في تعريف الإشهار الإلكتروني نظرا لحداثة المفهوم وتطوره المستمر؛ فقد عرفّه  
جانب من الفقه بأنه: "وسيلة اتصال إلكترونية لنقل المعلومات الخاصة بالسلعة أو الخدمة، بغرض إقناع 

وفي اتجاه مكمل يرى فقهاء آخرون أنه: "أحد السياسات الترويجية التي تعتمد على  ,1الزبون بقرار الشراء"
 .2الوسائط الإلكترونية في نقل الرسالة التسويقية، بهدف جذب العملاء وإقناعهم بشراء المنتج"

وبتحليل هذه التعريفات، يتضح أن الإشهار الإلكتروني هو كل نشاط ترويجي يتم عبر الوسائل  
يق السلع وهو ظاهرة اقتصادية متنامية لم تعد تقتصر على تسو  ,ونية، وتحديداً عبر شبكة الإنترنتالإلكتر 

 .3والخدمات، بل أصبحت مصدراً أساسياً للدخل لعدد متزايد من المواقع والشركات

                                                           
 .81، ص السابقالمرجع ,عنانو حمزة  بن حفاف عبد المجيد 1
لية الحقوق و ك  ,تخصص القانون,منشورة,كتوراهنيل درجة الد رسالة,الحماية المدنية للمستهلك في إطار المعاملات الإلكترونية,وبعب زهيرة2

 .22ص ,8102/8102,الجزائر,تيزي وزو-العلوم السياسية، جامعة مولود معمري
قانون :تخصص ,مذكرة لنيل شهادة الماستر،50-23حماية المستهلك في ظل القانون رقم ،وماديو بيلال عمرون ليدية 3

 .22،ص 8102/8181 الجزائر,زو،تيزي و -كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري,منشورة,الأعمال



 الإطار المفاهيمي في عقد الاستهلاك الاكتروني الفصل الأول:

 11 

من ناحية أخرى، توسع الفقه في تعريف الإشهار بوجه عام كنشاط تجاري، حيث عُرِّف بأنه: "كل ما  
تخدمه التاجر لتحفيز المستهلك على الإقبال على سلعة، سواء تم ذلك بالوسائل المسموعة أو المرئية يس

ويُستشف من هذا التعريف التركيز على الدور التحفيزي للإشهار في التأثير على سلوك ,1أو المقروءة"
إلى  شاط يهدفكما تم تعريف الإشهار في سياق آخر على أنه: "كل ن,المستهلك وإغرائه للتعاقد

 عرض

 

  

سلعة أو خدمة معينة للجمهور بأي وسيلة إشهارية لقاء أجر، بطريقة مغرية ومثيرة لجذب الانتباه وتحفيزهم 
 .2على التعاقد لتحقيق ربح مادي"

وخلاصة القول، إن التعريفات الفقهية للإشهار الإلكتروني قد نجحت في الإحاطة بجميع أركان هذا 
الوسائل المستخدمة، والأهداف التسويقية، والمحل الذي يقع عليه الإشهار، وصولًا النشاط، من حيث 

 إلى غاية تحقيق الربح.

 خصائص الإشهار الإلكتروني -الفرع الثاني

يتميز الإشهار الإلكتروني بعدة خصائص أساسية، حيث يعُد نشاطاً غير شخصي في طبيعته )أولا(، كما  
ي ويتسم كذلك بطابع تجار ,بمزايا السلع والخدمات المعروضة )ثانيا(يهدف إلى إعلام المستهلكين 

                                                           
، دراسة قانونية تأصيلية للإشهار التجاري، دار الجامعة الحديدة، النظام القانوني للإشهار عن المنتجات و الخدماتبوراس، محمد 1

 .28، ص 2582الإسكندرية، مصر، 
قانون :في الحقوق، تخصص LMDرجة الدكتورة ، أطروحة لنيل دحماية المستهلك من الإشهار المضلل في القانون الجزائريعزوز، سارة 2

 .20، ص 2583-2586 ,الجزائر,اتنةب-كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر,منشورة,الأعمال
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ومن ,وتفاعلي )ثالثا(، إضافة إلى كونه يتم بمقابل مالي ويعمل على تحفيز المستهلكين لإبرام العقود )رابعا(
 جهة أخرى، يتميز بكونه ذا نطاق عالمي )خامسا(، وينُجز عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة )سادسا(.

  شخصيغير الإشهار التجاري الإلكتروني نشاط ف-أولا

لا يشترط في الإشهار التجاري قيام اتصال مباشر بين المعلن والمُعلن له، وهو الأمر الذي ينطبق كذلك  
على الإشهار الإلكتروني، باعتباره أحد أشكال الاتصال غير الشخصي، يتم عبر وسيلة متخصصة ومقابل 

 .1وفة ومحددةأجر، ومن طرف جهة معر 

ومن خلال ذلك، يمكن تعريف الإشهار الإلكتروني بأنه كل نشاط أو تصرف يسبق العملية التعاقدية، 
ويهدف إلى التأثير على فئة معينة من الجمهور، خاصة المستهلكين، باستخدام أساليب نفسية مختلفة، 

ادة رواج لتحقيق انتشار أوسع وزيبغرض دفعهم إلى شراء منتج أو طلب خدمة أو تبني أفكار معينة، وذلك 
 .2لصاحب المنتج أو الخدمة أو العلامة التجارية

 :السلع والخدمات اایبمز نیالمستهلك خبریالإشهار التجاري الإلكتروني ف-ثانيا

يتميز الإشهار التجاري الإلكتروني بكونه يهدف إلى إعلام المستهلكين بمزايا السلع والخدمات، إذ يبرز 
ويعرض خصائصها ومحاسنها، وهو أمر طبيعي لكونه يركز على الجوانب الإيجابية للمنتجات أو طبيعتها 

 .3الخدمات المعلن عنها، غير أنه ينبغي عدم المبالغة أو الإفراط في مدحها

 تفاعلية:و  تجارية عةبيالإشهار التجاري الإلكتروني ذو ط -ثالثا

                                                           
، جامعة الجزائر ، 88عدد ال، مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية",حماية المستهلك من مخاطر المعاملات الإلكترونية"شتوح،رحمون 1

 .221، ص 2581
قسم الحقوق و العلوم ,منشورة,تخصص قانون الأعمال  ,مذكرة لنيل شهادة الماستر ,لإشهار التجاري في الجزائراسعيداني،أمنة  2

 .85، ص 2582-2583 ,الجزائر,السياسية،جامعة أم البواقي
، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  83، العدد  مجلة المفكر، "الإشهار الإلكتروني و المستهلك,"ةننور الدين دماو محمد يوسفي 3

  .285، ص 2581عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر ، 
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ه تجارية وتفاعلية، ويتجلى ذلك من خلال الهدف المراد تحقيقيعد الإشهار التجاري الإلكتروني ذا طبيعة 
 من الإعلان، وكذلك من خلال الأساليب التي تدفع المستهلك إلى التفاعل مع المواقع الإعلانية.

 الإشهار ذو طبيعة تجارية -8

حقيق الربح ه تيقتضي تحديد ما إذا كان الإشهار تجارياً أم لا النظر إلى طبيعته، فإذا كان الهدف من ورائ
اعتبُر تجارياً، إذ ليست جميع الإعلانات التي تنُشر عبر شبكة الإنترنت ذات طابع تجاري، فهناك مؤسسات 

 .1حكومية أو جمعيات تقوم بنشر إعلانات لا تستهدف الربح، وبالتالي لا تعُد إعلانات تجارية

 الإشهار التجاري ذو طبيعة تفاعلية: -2

ل مع المواقع الإعلانية من خلال طلب معلومات إضافية أو الإجابة عن بعض يستطيع المستهلك التفاع
التساؤلات، كما يمكنه الضغط على الإعلان لينتقل إلى صفحات تعرض خصائص المنتج بشكل مفصل 
بل إن المستهلك الإلكتروني يمكنه التفاعل بشكل أوسع مع السلعة أو الخدمة واختيارها، كما هو الحال 

، وإذا لاقت قبوله 2البرمجيات، حيث يتمكن من الحصول على نسخة منها وتحميلها وتجربتها في إعلانات
ويتجلى هذا التفاعل في الإشهار الإلكتروني من خلال النقر على الصور أو ,يمكنه شراؤها في نفس اللحظة

 .3الرسوم للدخول إلى الموقع والحصول على مختلف المعلومات التي يبحث عنها الزبون

 :اقدعلى التع المستهلكين يحفزبمقابل مالي ويتم  الإشهار التجاري الإلكتروني -بعارا

                                                           
تر ، مذكرة لنيل شهادة الماسالحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني من الإشهار الكاذب و المضلل,تيعشتينو شريف ولد أحمد محمد 1

 .82،ص 8102/8181الجزائر,،وتيزي وز-و العلوم السياسية، جامعة مولود معمريكلية الحقوق ,منشورة,قانون الأعمال :،تخصص
علوم ي ف ماسترال مقدمة لنيل شهادة ،مذكرةاتجاهات أساتذة الإعلام والاتصال الجزائريين نحو الإشهار الإلكترونيراضية  مهلل و آخرون,2

، ص 2580/2586 ,الجزائر,قالمة-0241ماي 12جامعةمنشورة,جتمع،تكنولوجيا المعلوماتية والاتصال و الم :الإعلام و الاتصال،تخصص
21. 

 .21،ص المرجع السابق,مهلل و آخرون راضية 3
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يتم نشر الإشهار التجاري الإلكتروني مقابل دفع مبلغ مالي، وذلك بغرض تحفيز المستهلكين على إبرام 
 التعاقد.

 الإشهار التجاري الإلكتروني يتم بمقابل مالي -8

بمقابل مالي، سواء تعلق الأمر بمرحلة إعداد الرسالة الإعلانية وإنتاجها،  يتم الإشهار التجاري الإلكتروني
أو بمرحلة استعمال وسائل الاتصال التي تتولى نقل المعلومات التي تتضمنها هذه الرسالة الإعلانية إلى 

 .1المستهلكين

 

 

 

 الإشهار التجاري الإلكتروني يحفّز المستهلكين على التعاقد: -1

إلى إنفاق أموال كبيرة على الإشهارات التجارية بهدف التأثير النفسي على المستهلكين يتجه التجار  
وجذبهم ودفعهم إلى التعاقد، وهذا أمر بديهي، إذ من غير المعقول أن ينفق التجار أموالهم لمجرد 

 .2الإشهار عن سلعهم فقط دون تحقيق أرباح معتبرة من وراء ذلك

 الإلكتروني عرض عالميالإشهار التجاري -خامسا

يتّسم الإعلان الإلكتروني بتفوقه على مختلف الوسائل التقليدية، وذلك لامتلاكه قدرة واسعة وغير  
محدودة على تحقيق عرض ذي طابع عالمي، دون أن يكون خاضعًا للقيود أو القوانين أو الضوابط التي 

                                                           
 .80، ص السابق المرجع ,تبعشتينوشريف  لد أحمدمحمد و1
اية المستهلك قانون حمتخصص:، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، حماية المستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني,يحي وفاء بن2

 .88، ص 8106/8102 ,(8، جامعة الجزائر )والعلوم السياسية  و المنافسة، كلية الحقوق
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نية الحاجة إلى اللجوء إلى الوكالات الإعلاقد تفرضها مختلف تشريعات دول العالم على الإشهار، ودون 
كما يتميز هذا النوع من الإشهار بإمكانية إنجازه بأقل ,لضمان تحقيق تغطية عالمية للعرض الإعلاني

تكلفة زمنية ومادية وبأقل جهد ممكن، فضلًا عن مساهمته في إبراز عناصر التمييز وإرساء الوعي لدى 
ات والخدمات، إذ إن الأفراد لا يتعاملون مع سلع أو خدمات الجمهور من خلال تعريفهم بالمنتج

 .1مجهولة الهوية

 لكترونيةبالوسائل الإيتم الإشهار التجاري الإلكتروني -سادسا

يتم الإشهار الإلكتروني عبر مختلف الوسائل الإلكترونية، وعلى رأسها شبكة الإنترنت، التي تعُد في الوقت   
ا راً مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية كالتلفزيون والإذاعة والصحف، نظراً لقدرتهالراهن الوسيلة الأكثر تأثي

( بهدف إقناعهم بشراء السلع Webالكبيرة على استقطاب أكبر عدد ممكن من المستخدمين نحو الويب )
قليدي توتعُد هذه الخاصية من أبرز النقاط التي تميز الإشهار الإلكتروني عن الإشهار ال ,وطلب الخدمات

 .2أو العادي

الإشهار الإلكتروني أصبح منظومة رقمية متكاملة ذات طابع عالمي وتفاعلي،  أن من خلال ماسبق يتضح
غير أنّ  ,عاقدالة لتحفيز المستهلك على التتتجاوز في تأثيرها الإشهار التقليدي، لما توفره من وسائل فع

هذا التأثير قد يمسّ بحرية إرادة المستهلك من خلال أساليب المبالغة والتأثير النفسي، مما يستوجب تدخل 
 المشرعّ لوضع قواعد قانونية تضمن حمايته دون المساس بحرية التجارة.

 الأخرى اهيممن المف غيرهالإشهار الإلكتروني عن  تمييز-لمطلب الثانيا

                                                           
، 2583 الجزائر,ورقلة،-جامعة قاصدي مرباح,82,العدد01المجلد،مجلة الأثر،"لغة الإشهار، وظائفها، أنماطها وخصائصها"مدقن،كلثوم   1

 .821ص
 .88 ، صالسابقالمرجع يحي، وفاء بن2
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ار وظيفتها الإعلامية لتصبح آلية مزدوجة تهدف إلى تعريف المستهلك بالمنتجات، تتجاوز عملية الإشه
ستوجب وللإحاطة بماهية "الإشهار الإلكتروني"في هذه الدراسة، ي,والتأثير في إرادته لتوجيهه نحو إبرام العقد

وعليه  ,لمعلوماتاالأمر ضبط حدوده المفاهيمية بتمييزه عن الوسائل الأخرى التي تشترك معه في تقديم 
 سنميزه عن الدعاية في )الفرع الأول(، والإعلام في )الفرع الثاني(، والترويج التجاري في )الفرع الثالث(.

 التمييز بين الإشهار والدعاية-الفرع الأول

قبل التطرق إلى التمييز بين مصطلحي الإشهار والدعاية، تجدر الإشارة إلى أن الباحثين والكتاب في  
 الشرق الأوسط، مثل مصر والأردن، يستعملون غالبًا مصطلح "الإعلان" للدلالة على الإشهار.دول 

ويقصد بالإعلان في اللغة الإظهار والكشف، وهو نقيض الكتمان، فيُقال: أعلن الأمر أي أظهره ونشره 
تلفة  وسائل مخأما الإعلان التجاري فيُقصد به كل ما ينشره التاجر أو غيره عبر  ,1بعد أن كان خفيًا

 .2كالصحف أو الملصقات أو غيرها، بهدف الترويج لسلعة أو خدمة معينة

 

وبالرجوع إلى التشريعات الجزائرية، نلاحظ أن المشرعّ اعتمد مصطلح "الإشهار" بشكل متكرر في 
م تفُعّل لمختلف القوانين والتنظيمات المتعلقة بهذا النشاط، وهو ما يظهر أيضًا في مشاريع القوانين التي 

 بعد.

وللتمييز بين الإشهار والدعاية، ينبغي أولًا تحديد مفهوم الدعاية. فهي في اللغة تعني الدعوة أو الترويج 
أما اصطلاحًا فهي أوسع من الإشهار، إذ تشير إلى الجهود المبذولة  ,3لفكرة أو مذهب أو رأي معين

                                                           
 .52,ص2558، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الإعلان التجاري والآثار المترتبة عليه في الفقه الإسلاميشاكر حامد علي حسن جبل،  1
 .28,ص8888، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت,الإعلانات والعلامات التجاريةأنطوان الناشف،  2
 .53ص ، المرجع السابقشاكر حامد علي حسن جبل،  3
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كما ,1ةهم باستخدام وسائل الاتصال المختلفللتأثير في الأفراد والجماعات وتوجيه سلوكهم ومعتقدات
تعُرّف الدعاية بأنها نشاط يستهدف التأثير في عقيدة الجمهور، سواء لإقناعه بفكرة معينة أو لكسب 

 .3، وقد تهدف أيضًا إلى تغيير سلوك الأفراد أو خلق أنماط سلوكية جديدة2تأييده لقضية أو جهة ما

، خاصة خلال الحرب العالمية الثانية، حيث 4ايات القرن العشرينوتعود جذور الدعاية الحديثة إلى بد
استُخدمت بشكل منظم للتأثير على الرأي العام، كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 

ورغم اختلاف الإشهار والدعاية، إلا أنهما يشتركان في عدة نقاط، ,5من خلال أجهزة وهيئات متخصصة
يج للسلع والخدمات والأفكار، وتعريف الجمهور بخصائص المنتجات، وتوسيع الأسواق، من أبرزها الترو 

 كما تلجأ الدول .وتعزيز المنافسة، إضافة إلى دورهما في دعم وسائل الإعلام وخلق فرص عمل

إلى استخدامهما في حملات التوعية والتحسيس أو للتأثير في الرأي العام ودفعه نحو مواقف أو سلوكيات 
 .6ينةمع

في المقابل، قد تكون لهذه الأنشطة آثار سلبية، خاصة في المجتمعات التي تفتقر إلى الوعي 
الاستهلاكي حيث قد تسهم في نشر أنماط ثقافية وسلوكية غريبة، في إطار ما يعرف بالعولمة أو الغزو 

 الثقافي.

                                                           
 .220,222، دار الزهران للنشر، الأردن، بدون سنة نشر، ص ص 2، ط الترويج والإعلانالعبدلي قحطان، و العبدلي سمير عبد الرزاق 1
، الملتقى الدولي السابع عشر حول الحماية الحماية الجزائية للمستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهةسارة عزوز،  و علاوة هوام 2

 نيةالقانو 
 228، ص  2583، أفريل  52للمستهلك في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة، مجلة الحقوق والحريات ، جامعة محمد خضير ، بسكرة ، ع 

 .22، ص  8883، عالم الكتب، مصر الأسس العلمية للعلاقات العامةعلي عجوة،  3
 .22,صالمرجع نفسه 4
 .22,22،ص 2582، منشورات دار الفرابي، لبنان، 58،ط58،جعبر التاريخالدعاية والاتصال الجماهيري برهان شاوي، 5
 .288,صالمرجع السابقمحمد يوسفي  ونور الدين دمانة, 6
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 أو عقيدة داخل المجتمع،أما من حيث الاختلاف، فالدعاية تهدف أساسًا إلى ترسيخ فكرة أو مبدأ 
كما أن الدعاية قد   ,1بينما يركز الإشهار على الترويج للسلع والخدمات وتحفيز المستهلك على اقتنائها

تعتمد أحياناً على أساليب غير دقيقة أو مضللة، في حين يفُترض في الإشهار أن يلتزم بالصدق وعدم 
 .2التضليل، وإلا عد مخالفا للقانون

الدعاية أوسع نطاقاً من الإشهار، إذ تتجاوز مجرد التأثير على السلوك الاستهلاكي إلى ، تعُد عليهو 
التأثير في القناعات والأفكار، بينما يظل هدف الإشهار محصوراً في التأثير على قرارات الشراء دون 

 الاهتمام بما بعدها.

ارقة د الخلاف اللفظي بين المشخلاصة القول، نلاحظ أن التفرقة بين الإشهار والدعاية تتجاوز مجر  
ية لكل نوني والغاية الوظيفوالمغاربة حول مصطلحي "الإعلان" و"الإشهار"؛ بل تمتد إلى جوهر الأثر القا

هو أن الدعاية منظومة أيديولوجية أوسع تستهدف صياغة القناعات  وما يثير انتباهنا كباحثين ,منهما
يظل الإشهار نشاطاً نفعياً محصوراً في تحفيز السلوك  وتوجيه العقائد والسلوكيات العامة، بينما

حكوم بضوابط فالإشهار م ,وهذا التمايز يفرض حتمية قانونية ,هلاكي ودفع المستهلك نحو التعاقدالاست
صارمة تفرض الصدق وتمنع التضليل تحت طائلة المسؤولية، في حين يصعب إخضاع أساليب الدعاية 

نية، مما يجعل حصر نطاق الإشهار الإلكتروني وتمييزه ضرورة قصوى لحماية المعقدة لذات الرقابة القانو 
 إرادة التعاقد.

 الإشهار و الإعلام بين التمييز-الفرع الثاني

                                                           
خاص  قانون ،شهادة الماستر، تخصص لي، مذكرة لنئرياالجز  عيالإشهار الإلكتروني في التشر عبد المجيد بن حفاف و حمزة  عنان،   1

 .22ص  2588/2525جامعة احمد بوقرة، بومرداس، ة،ياسيالحقوق و العلوم الس ةيمعمق، كل
،مذكرة لنيل شهادة الماسترأكاديمي,تخصص: قانون حماية المستهلك من مخاطر الإشهار التجاريعطار سمينة و عبد الرحمان زعلاش لويزة، 2

 .26,ص2583/2581، المسيلة، الأعمال، منشورة,كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف
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يقُصد بالإعلام في معناه اللغوي الإخبار، فيُقال أعلم فلانٌ غيره بالخبر أي أبلغه به. أما في معناه 
الحقائق والمعلومات بين الجمهور، بهدف تنمية الوعي السياسي الاصطلاحي، فيُراد به نشر الأخبار و 

والاجتماعي. ويعُدّ الصدق عنصراً جوهرياً فيه، كما تعُتبر الحقيقة من أبرز غاياته، بحيث إن فقدان 
 .1الصدق أو غياب الحقيقة يؤدي إلى فقدانه لخصائصه ومقوماته الأساسية

يعُدّ كل إشهار نوعًا من الإعلام، غير أن ليس كل إعلام يعُتبر  تتداخل العلاقة بين الإعلام والإشهار، إذ
إشهاراً، ذلك أن الهدف من الإعلام قد لا يكون إنشاء سلعة أو خدمة أو الترويج لها، وإنما يقتصر على 

 .2نقل صورة الشيء كما هو

 :3ويختلف الإشهار عن الإعلام من عدة جوانب، من أبرزها

 ل الحقيقة وعرضها بشفافية ونزاهة، مع الحرص على التحقق منها، وإذا يقوم الإعلام على أساس نق
تم نشر خبر غير صحيح يتم تصحيحه وتوضيح ما يكُذّبه، في حين يرتكز الإشهار على إبراز الجوانب 

 الإيجابية وقد يتضمن نوعًا من المبالغة أو محاولة ترسيخ صورة معينة في ذهن المستهلك.
  مصادر متعددة، قد تكون أشخاصًا مختصين أو شهودًا عايشوا الوقائع أو خبراء يعتمد الإعلام على

يقومون بتحليلها وتقديمها للجمهور، بينما يقوم الإشهار على استخدام أساليب الإغراء، وتوظيف الألوان 
لك هوالعبارات الجذابة لوصف السلع أو الخدمات، مع الاستعانة بمختلف الوسائل للتأثير في عقل المست

 وإثارة رغبته.

                                                           
 .288,صالمرجع السابقمحمد يوسفي  ونور الدين دمانة, 1
 .83,صالمرجع السابقأمنة سعيداني, 2
 .83,صالمرجع نفسه3
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  يهدف الإعلام إلى نقل صورة الشيء كما هو دون السعي إلى إنشائها، إذ يقوم أساسًا على نقل ما
يصدر عن الغير أو ما يصرحّ به، بخلاف الإشهار الذي يسعى إلى تشكيل صورة ذهنية معينة لدى 

   1المستهلك.
لإشهار بموضوعية وتنمية الوعي، بينما يقوم اأنّ الإعلام يهدف إلى نقل الحقائق من خلال ماسبق يتضح 

على الترويج والتأثير في المستهلك لتحفيزه على التعاقد، وهو ما يبرر تدخل المشرعّ لتنظيم الإشهار ومنع 
 التضليل حمايةً لرضا المستهلك.

 رويجالإشهار و الت التمييز بين_الفرع الثالث

روجت  وعدم التوقف، ويقُال روّج به أي عجّل به، كما يقُال الترويج في اللغة يقُصد به الإسراع في الأمر
هود أما في الاصطلاح، فيُقصد بالترويج التنسيق بين ج ,السلعة أي راجت ونفقت وكثر الإقبال عليها

البائع في إنشاء قنوات المعلومات وتوفيرها، بما يسهّل عملية بيع السلعة أو تقديم الخدمة أو قبول فكرة 
 .2معيّنة

، حيث عرفّه 280-56د نصّ المشرعّ الجزائري على البيع الترويجي بموجب المرسوم التنفيذي رقم وق
على أنه: "كل تقنية بيع سلع مهما يكن شكلها والتي يرمي العون الاقتصادي عن طريقها  3في المادة 

 .3إلى جلب الزبائن وكسب وفائهم"

                                                           
 .83أمنة سعيداني,المرجع السابق,ص 1
العلوم و  الحقوق ةیالقانون الخاص، كلتخصص:ه في العلوم، ا، أطروحة دكتورالنظام القانوني للإشهار الكاذب أو المضللزي،عيمخالدية  2

  .36ص 8102/8102الجزائر,تلمسان،  ،يدجامعة أبي بكر بلقا السياسية,
لمتعلق بتحديد شروط عند مخازن المعامل و البيع خارج المحلات ا,2556يونيو  1المؤرخ في ,120-57تنفيذي رقم السوم المر 3

 .53,المادة2556يونيو  28، الصادر في 82، العدد  الجريدة الرسمية، التجارية بواسطة فتح الطرود
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دمة، ى إيصال فكرة تتعلق بمنتوج أو سلعة أو خيتفق الإشهار مع الترويج من حيث كونهما يسعيان إل
 :1ما يليغير أن الاختلاف بينهما يظهر في 

  الإشهار عبارة عن جهود غير شخصية، بحيث يتم الاتصال بين الجمهور المتلقي والمعلن بطريقة
غير مباشرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة، فتخرج الجهود الشخصية التي يقوم بها مندوبو 

يع من نطاق الإشهار، كما أن هذه الجهود غير الشخصية ينجم عنها مقابل لنشرها لدى الب
 وسائل النشر والإعلام.

  الإشهار خلافاً للترويج لا يقتصر على عرض وترويج السلع والخدمات فقط، بل يختص إضافة
 إلى ذلك بالأفكار.

 دفع ة المعلن الذي يأيضًا فإن الإشهار يصدر عن شخص معين يتم فيه الإفصاح عن شخصي
 .2مقابل القيام بنشر رسالته الإشهارية كما يعُتبر مصدراً له

  الإشهار يعُتبر وجهًا من أوجه المنافسة لما له من دور في تحديد صورة السلع والخدمات
 المتواجدة في الأسواق والتي بدورها تؤثر على عملية اتخاذ قرار الشراء.

 كمن في أن الترويج يهدف إلى التسهيل في عملية البيع أو أما الاختلاف الجوهري بينهما في
الإقناع بفكرة ما، فتتم العملية بسرعة كبيرة، أما الإشهار فهو يعتمد على الزمن لربح ثقة وجذب 
انتباه المستهلك، ويعتمد في ذلك على عامل التكرار والاستمرارية في الإشادة بموضوع الرسالة 

 .3الإشهارية

                                                           
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع: قانون  "،50-23الإشهار الإلكتروني في القانون رقم تسعديت كواو ونبيلة بكدا، " 1

 .86-80، ص ص 2525/2528تيزي وزو، السنة الجامعية:  -خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 
 .82,82ص ، ص المرجع السابقعبد المجيد بن حفاف و حمزة  عنان, 2
 mbcدراسة تحليلية للرسالة الإشهارية في الفضائيات العربيةقناة الشرق الأ وسط  -العولمةالرسالة الإشهارية في ظل "فنور،بسمة   3

 -نموذجا
 .22، ص  2551 -2553قسنطينة، -منتوريالإخوة كلية العلوم الاجتماعية والاقتصادية، جامعة  منشورة,رسالة ماجستير،
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عدّ مفهوماً أشمل من الإشهار، إذ يضم مختلف الوسائل التسويقية أنّ الترويج ي من خلال ماسبق  يتضح 
. ويكمن 280-56الهادفة إلى جذب الزبائن، بما فيها البيع الترويجي المنظم بموجب المرسوم التنفيذي 

ى التأثير المستمر وبناء ر علالفرق بينهما في أنّ الترويج يهدف إلى تحقيق نتائج سريعة، بينما يعتمد الإشها
 ثقة المستهلك، وهو ما يبرر اختلاف الأحكام القانونية المنظمة لكل منهما.

 :العناصر المكونة للإشهار الإلكتروني وطبيعته القانونية/المبحث الثاني

 زيكتسي الإشهار التجاري الإلكتروني أهمية بالغة باعتباره وسيلة للتعريف بالسلع والخدمات وإبرا 
من ثمّ، فإن هذا و  خصائصها الجوهرية، بما من شأنه التأثير في إرادة المستهلك وتحفيزه على الإقبال عليها

النوع من الإشهار يقوم في سبيل تحقيق الغاية التي يستهدفها على عنصرين أساسيين، يتمثل أحدهما في 
 هذين العنصرين، يمكن تحديدوبالاستناد إلى  ,عنصر مادي والآخر في عنصر معنوي )المطلب الأول(

الطبيعة القانونية للإشهار التجاري الإلكتروني، وما إذا كان يرقى إلى مرتبة الإيجاب أو يندرج ضمن مجرد 
 دعوة إلى التفاوض )المطلب الثاني(.

 :عناصر الإشهار الإلكتروني-المطلب الأول

ي مختلف في العنصر المادي المتمثل ف يرتكز الإشهار الإلكتروني على عنصرين أساسيين، يتمثل أولهما 
الوسائل المستخدمة في الإشهار )الفرع الأول(، في حين يتمثل ثانيهما في العنصر المعنوي الذي يعبر عن 

 الغاية من الإشهار، والمتمثلة أساسًا في تحقيق الربح )الفرع الثاني(.

 :العنصر المادي للإشهار الإلكتروني-الفرع الأول

لمادي في الإشهار يتمثل في كل فعل أو نشاط أو استعمال لوسائل تعبير يمكن إدراكها إن العنصر ا 
ي وتتعدد أدوات الإشهار ف,بالحواس، ويكون الهدف منها إحداث تأثير محدد ومعين على المستهلك

الأصل بين إشهارات مكتوبة أو مقروءة مثل الصحف والمجلات، وإشهارات سمعية وبصرية كالإعلانات 
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الإنترنت والتلفزيون والسينما، إضافة إلى الإشهارات الثابتة كالإعلانات اللوحية واللافتات الإعلانية عبر 
والألواح الضوئية والملصقات الجدارية وإعلانات الشوارع وغيرها من الوسائل التي تهدف إلى استقطاب 

ات في تي تعتمد عليها الشركعد شبكة الإنترنت من أبرز وأهم وسائل الإشهار الحديثة ال,وت1المستهلك
تسويق منتجاتها، حيث أصبحت تشكل وسطاً إشهارياً إلكترونيًا يتجاوز نطاق الإشهار التقليدي من 

كما تعُد العلامة التجارية من وسائل الإشهار أيضًا إذ ترتبط بالعملية الإشهارية ,2حيث الانتشار والتأثير
يز قتصادي، فهي تمثل رمزاً أو شعاراً مميزاً يُستخدم لتميمن خلال مساهمتها في إبراز منتجات العون الا

 .3وعليه منتجات مشروع صناعي أو زراعي أو تجاري

ات مجموع الوسائل السمعية والبصرية والعلاميمثل  العنصر المادي للإشهار الإلكتروني  أنالقول، يمكن
هو  وما يثير الانتباه,ةالإنترنت الافتراضيقر في بيئة التجارية التي تخرج عن نطاق الأوعية التقليدية لتست

أن هذا التحول الرقمي يفرض حتمية قانونية تتطلب إعادة تكييف المظهر المادي للرسالة الإشهارية 
وتجاوز المفهوم الكلاسيكي لها، وذلك لإيجاد آليات رقابية مرنة تتناسب مع فضاء الإنترنت وتضمن 

 سلامة رضا المستهلك الرقمي.

 العنصر المعنوي للإشهار الإلكتروني-ثانيالفرع ال

لا يكفي لتحقق الإشهار توفر العنصر المادي السابق بيانه فقط، بل لا بد كذلك من توافر العنصر 
المعنوي، والمتمثل في وجود قصد يهدف إلى الترويج للسلع والخدمات بغرض تحقيق الربح وعلى هذا 

ق الربح السمة المميزة للإشهار التجاري محل الدراسة، الأساس، تعُد خاصية الترويج المرتبط بتحقي

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير قانون خاص، تخصص علاقات الأعوان المقارنجريمة الإشهار الخادع في القانون الجزائري و ملال نوال،  1

 .88، ص 2582-2582الاقتصاديين و المستهلكين، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة وهران 
 .02,صالمرجع السابق,ملالنوال   2
 :في القانون الخاص، تخصص استرقدمة لنيل،شهادة الم،مذكرة مشهار التجاري الكاذب أو المضللإحماية المستهلك من الخالد، فاتح بن 3

 .01، 03 ص ص ,8101/8106,الجزائر, 52-كلية الحقوق والعلوم السياسية.جامعة سطيفمنشورة,قانون أعمال، 
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وتمييزه عن غيره من أنواع الإشهار الأخرى، كالإشهارات التي تصدر عن وزارة الصحة بهدف حماية 
 .1الصحة والسلامة العامة في المجتمع، أو الإشهار القانوني مثل الإشهار المتعلق بتأسيس الشركات

هار في كونه عنصراً نفسيًا يؤثر بشكل مباشر في حرية المستهلك في ويتمثل العنصر المعنوي للإش
الاختيار والتفضيل وفي الواقع، فإن صفة المتلقي لا تعُد ذات أهمية في الرسالة الإشهارية، وذلك لأن 
المتلقي غالبًا ما يكون مستهلكًا، غير أنه قد يكون في بعض الحالات تاجراً، سواء كان تاجر جملة أو 

 تجزئة.تاجر 

كما توجد عدة عوامل تُسهم في نجاح الإشهار، من بينها التكرار الذي يعمل على تثبيت الرسائل 
الإشهارية في ذهن الجمهور، ويساعد على تقبل المعلومات الواردة فيها، وتوسيع قاعدة الجمهور 

رسيخ اسم يؤدي إلى تكما يعُد الاستمرار عنصراً مهمًا، حيث ,المستهدف، بالإضافة إلى مقاومة النسيان
 .2السلعة أو الخدمة في ذهن المستهلك، مما يسهم في خلق الرغبة لديه في الشراء

لاصة القول، يمثل العنصر المعنوي القصد الترويجي الهادف لتحقيق الربح، وهو ما يميز الإشهار خ
عتمد هو أن هذا العنصر يعمل كآلية نفسية ت وما يثير الانتباه,ي عن الإشهار الصحي أو القانونيالتجار 

ماية مما يفرض حتمية قانونية تتطلب ح ,لتوجيه إرادة المتلقي نحو الشراءعلى "التكرار والاستمرار" 
 الإرادة التعاقدية للمستهلك وضمان سلامة رضاه أمام أساليب التأثير النفسي والجذب المتكرر.

 شهار الإلكترونيللإ الطبيعة القانونية-المطلب الثاني

يهدف الإشهار الإلكتروني إلى إيصال المحتوى الإعلامي إلى المستخدمين عبر شبكة الإنترنت، مع 
تمكينهم من التفاعل مع محتواه من خلال التقنيات الحديثة، وهو ما قد يترتب عنه إبرام عقود مختلفة 

                                                           
 .41، ص2588د,بغدا,81حمادة عبده موفق، الحماية المدنية للمستهلك في التجارة الإلكترونية " دراسة المقارنة"، منشورات زين الحقوقية،ط1
 . 20,صنفسه المرجع 2
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)الفرع الأول(،  لأمر تحديد قيمته القانونيةيقتضي ا,واعتباراً لهذه الخصوصية بناءً على الرسالة الإشهارية
 ودراسة علاقته بفكرة الإيجاب أو اعتباره مجرد دعوة إلى التعاقد )الفرع الثاني(.

 للإشـهار الإلكتروني القيمة القانونية-الفـرع الأول

تصالية ذات ا يجدر في البداية، عند تناول القيمة القانونية للإشهار، التمييز بين الإشهار باعتباره عملية
طابع تنافسي تهدف إلى حث المستهلك على التعاقد، وبين عقد الإشهار في حد ذاته، الذي يعد عقدًا 
بالمعنى القانوني. فبغية إنجاز الرسالة الإشهارية، يتم إبرام عدة عقود، كالعقد المبرم بين المعلن ووكالات 

ون ضائه للقواعد العامة التي تحكم العقود دالإشهار، ويخضع هذا العقد من حيث إبرامه وتنفيذه وانق
 .1استثناء

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الإشهار يعُد عملًا تجارياً، رغم أن المشرع الجزائري لم ينص 
الثة التي فبالرجوع إلى المادة الث ,على ذلك صراحة، غير أنه يمكن استنتاجه من نصوص القانون التجاري

تنص على الأعمال التجارية بحسب الشكل، والتي من بينها وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها، 
كما أنه إذا صدر الإشهار من تاجر أو لصالحه،   ,2نجد أن وكالات الإشهار تدخل ضمن هذا الإطار

كتسب قًا للمادة الرابعة من القانون التجاري، وبذلك يفإنه يخضع لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية وف
 .3الإشهار الصفة التجارية لارتباطه بنشاط التاجر وحاجياته التجارية

                                                           
 .02,02,ص ص المرجع السابقسارة عزوز, 1
المتضمن و  8830سبتمبر سنة  26المؤرخ في  00-70الأمر رقم ، يعدل و يتمم 2550فبراير سنة  6مؤرخ في  51-50قانون رقم ال 2

 ,52,المادة2550فيفري51بتاريخ,الصادرة 88,العددالجريدة الرسمية,القانون التجاري
 .52,المادةالمصدر نفسه 3
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شهار  أما فيما يتعلق بالإ,وعليه، فإن مختلف هذه العقود تندرج ضمن نطاق عقد الإشهار دون خلاف
إلى مواقف  العقدية، وهو ما يستدعي التطرقكعملية اتصالية فقد ثار جدل فقهي وقضائي حول طبيعته 

 ه والقضاء بشأن قيمته القانونية.الفق

 موقف الفقه والقضاء من القيمة القانونية للإشهار -أولا

تباينت الآراء حول القيمة القانونية للإشهار، حيث ظهر اتجاهان رئيسيان: ذهب الأول إلى إنكار هذه 
 .1القيمة، بينما أقرّ الثاني بها

ى الاتجاه الأول أن الإشهار لا يعدو أن يكون ذا قيمة إرشادية فقط، وبالتالي لا يشكل جزءًا من ير 
ونتيجة لذلك فإن مسؤولية المعلن عند عدم الوفاء بما ورد في  ,2العقد المبرم بين المعلن والمستهلك

ية ويعتمد الموضوع ويستند هذا الاتجاه إلى أن الإشهار يتسم بعدم ,الإشهار تكون مسؤولية تقصيرية
على المبالغة في عرض المعلومات، مما يعني أن المعلن غير ملزم بتقديم الشيء وفقًا للمواصفات المعلن 

 .3كما لا يحق للمستهلك، في هذه الحالة، المطالبة بالتنفيذ العيني عند الإخلال بالالتزام بالتسليم,عنها.

عليه أنه أغفل نية المعلن وظروف الإشهار، خاصة وأن  غير أن هذا الرأي لم يسلم من النقد، إذ يؤُخذ
المتعاقد الآخر يقُدم على التعاقد استنادًا إلى ما ورد في الرسالة الإشهارية، الأمر الذي يقتضي إلزام 

 المعلن بمضمون ما أعلن عنه.

لذي تلعبه الرسالة ال اأما الاتجاه الثاني، فيقر بالقيمة القانونية للإشهار، مستندًا في ذلك إلى الدور الفعّ 
لًا، يجوز وبناءً على ذلك فإنه في مجال عقد البيع مث ,الإشهارية في التأثير على إرادة المتلقي واختياره

                                                           
 .858، ص المرجع السابق,محمد عمر عبد الباقي 1
 مات ابين المتعادين على شروط العقد ظاهرة اختلال التوازن بين الالتز فؤآثر عدم التكا,حسن عبد الباسط جميعي 2

شارة إلى إ ت والقوانين الأوروبية معاالقانون المصري وقانون دولة الإمار سة مقارنة بينراد-التعاقدية في ظل انتشار الشروط التعسفية
 .32، ص  8886"، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، د ط،  القوانين الأنجلوأمريكية

3 Stéphane piedeliévre, Op.cit, p 78. 
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كما تقوم مسؤولية   ,للمشتري رفع دعوى التنفيذ العيني والمطالبة بتسليم منتج مطابق لما ورد في الإشهار
 .1م يتم الوفاء بها، بغض النظر عن وسيلة الإشهار المستعملةالمعلن إذا تضمن إشهاره بيانات محددة ل

ويترتب على الاعتراف بالقيمة العقدية للإشهار التزامان أساسيان على عاتق المعلن: يتمثل الأول في 
ضرورة مطابقة ما ورد في الرسالة الإشهارية للمنتج أو الخدمة المقدمة، أما الثاني فيكمن في إمكانية 

 .2يني عند الإخلال بهذا الالتزام، وهو ما سيتم تفصيله عند دراسة الحماية المدنية من الإشهارالتنفيذ الع

وبالإضافة إلى ما سبق، فإننا نؤيد الاتجاه الثاني الذي يعترف للإشهار بقيمة قانونية، بل وقيمة عقدية 
علن صبح ملزمة للمبوجه خاص، خاصة عندما تتضمن الرسالة الإشهارية بيانات دقيقة ومحددة، إذ ت

 بغض النظر عن العبارات التي قد تفيد بأن الإشهار ذو طابع إرشادي فقط.

 2مادتين بين عقود تنظيمية تجارية )وفق الينقسم  التكييف القانوني للإشهار وعليه، يمكن القول إن 
ا اتجاه هحيث يرا ر بشأن قيمتها العقدية جدل فقهيمن القانون التجاري(، ورسائل إشهارية ثا 2و

تقليدي مجرد أداة إرشادية ترتب مسؤولية تقصيرية، بينما يقر الفقه الحديث بقيمتها العقدية الملزمة 
إنكار  ونحن نؤيد هذا الاتجاه الحديث بقوة لأن ,العيني متى كانت بياناتها محددة بالمطابقة والتنفيذ

تهلك وجيهي، ويجرد آليات حماية المسالقيمة العقدية للإشهار الإلكتروني يعوق دوره الاقتصادي والت
إنكار القيمة العقدية للإشهار من شأنه أن يعرقل دوره في توجيه ,المشروعة من فعاليتهاوالمنافسة 

المستهلكين وإعلامهم بمزايا السلع والخدمات، كما يؤثر سلبًا على دوره الاقتصادي، ويحد من فعالية 
 قواعد المنافسة المشروعة.

 و الدعوى للتعاقد للإشهار الإلكتروني عجابفكرة الإ-الفرع الثاني
                                                           

،ص  2552منشأة المعارف، الإسكندرية،مصر, الشريعة والقانون،دراسة مقارنة بين -الحماية العقدية للمستهلكعمر محمد عبد الباقي، 1
885. 

"، -نموذجا إشهارات البريدالإلكتروني -الحماية الجنائية للمستهلك من الإشهار الإلكتروني غير المرحب بهفاتح بن خالد وسعاد قيرة ،" 2
 .32,ص 2581 جوانبرج بوعريريج,الجزائر, ،جامعة58، العدد  52، المجلد مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية
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ثار خلاف فقهي حول تحديد الطبيعة القانونية للإشهار، إذ انقسمت الآراء بين من يراه إيجاباً ملزمًا 
ومن يعتبره مجرد دعوة إلى التعاقد، وتبرز أهمية هذا التمييز لما يترتب عن الإيجاب من آثار قانونية أكثر 

مقارنة بالدعوة إلى التعاقد ولذلك، فإن تحديد الطبيعة القانونية للإشهار الإلكتروني يقتضي بحث إلزامًا 
 ما إذا كان يشكل إيجاباً )أولا( أو مجرد دعوة إلى التعاقد )ثانيا(.

 المقصود بالإيجاب والدعوة للتعاقد -أولا

مييز بدقة رامه، ومن ثمّ ينبغي التيعد الإيجاب الحد الفاصل بين مرحلة التفاوض على العقد ومرحلة إب
بينه وبين الدعوة إلى التعاقد لما لهذه التفرقة من أهمية قانونية كبيرة فالدعوة إلى التفاوض لا تلُزم صاحبها 
بإبرام العقد مع أول من يستجيب لها، وإنما تفرض عليه فقط الالتزام بالتفاوض بحسن نية تمهيدًا لإبرام 

ب بأنه العرض الصادر عن شخص يعبّر فيه تعبيراً جازمًا عن إرادته في إبرام عقد ويعُرّف الإيجا,1العقد
ويشترط في العرض حتى يعُد إيجاباً ,2معين، بحيث ينعقد العقد إذا اقترن هذا العرض بقبول مطابق له

جب ي أن يكون جازمًا، أي معبراً عن إرادة نهائية ومصممة على التعاقد متى صادف قبولًا مطابقًا، كما
أن يكون محددًا وكاملًا، بحيث يتضمن على الأقل العناصر الأساسية التي تبُيّن طبيعة العقد المراد إبرامه 

 .3وشروطه الجوهرية دون غموض أو لبس، بحيث لا يتبقى لانعقاد العقد سوى صدور القبول المطابق

ادة العقد، وذلك بموجب الم وقد نص المشرع الجزائري على أن الإيجاب إذا صادفه قبول مطابق انعقد
أما العرض الذي لا يتضمن هذه الشروط، فإنه لا يعد إيجابا، بل يظل مجرد  ,من القانون المدني 08

                                                           
ل للنشر، "، دار وائسة مقارنةادر-ئري اام العقد في ضوء القانون المدني الجزاالإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبر ,بلحاج العربي 1

 .86، ص 2585، دون طبعةعمان، الأردن، 
ط،  ئر، داالمؤسسة الوطنية للكتاب، الجز ئري والشريعة الإسلامية،افي القانون الجز للإلتزامدة المنفردة كمصدر الإرا,محمد تقية 2

 .12ص,8812
 .882، ص المرجع السابق,يمحمد عمر عبد الباق 3
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وتعُرّف الدعوة للتعاقد بأنها تلك الدعوة التي يوجهها شخص إلى آخر أو إلى الجمهور ,1دعوة للتعاقد
اشر وهرية للعقد، ودون توافر نية الالتزام المببقصد حثهم على التعاقد معه دون تحديد العناصر الج

 .2بإبرامه

وبوجه عام، لا يترتب على الدعوة للتعاقد أثر قانوني ملزم، ويجوز العدول عنها دون قيام مسؤولية، إلا 
إذا اقترن هذا العدول بخطأ مستقل ألحق ضرراً بالغير، ففي هذه الحالة يجوز للمضرور المطالبة بالتعويض 

معيار الفاصل بين الإيجاب والدعوة للتعاقد هو توافر النية الجازمة في الارتباط بالعقد، وهو أمر ويعُد ال
 .3يُستخلص من ظروف وملابسات كل حالة ويخضع لتقدير قاضي الموضوع

 الإشهار بين الإيجاب والدعوة إلى التعاقد -اثاني

يمكن  وآخر معنوي، وبناءً على ذلك كما سبق بيانه، فإن الإشهار يتطلب توافر عنصرين: عنصر مادي
 اعتباره من قبيل العروض التي تندرج ضمن نطاق التفرقة بين الإيجاب والدعوة للتعاقد.

فالإشهار الذي يتضمن الشروط الأساسية للعقد المراد إبرامه بشأن السلعة أو الخدمة، كبيان السعر 
يلتزم المعلن  وفي هذه الحالة ,4ترن بقبول مطابقوالخصائص، يعد إيجاباً باتا ينعقد العقد بموجبه إذا اق

الفقرة الأولى من  62بتحديد مدة للقبول، سواء كانت صريحة أو ضمنية، وهو ما يفهم من نص المادة 
القانون المدني التي تقضي بأنه إذا حُدد أجل للقبول، التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى انقضاء هذا 

 .5الأجل

                                                           
سبتمبر  25، الصادر في 31عدد ,الر.، جالمتضمن القانون المدني،8830سبتمبر  26المؤرخ في  ,03-70رقم  الأمر 1

 .08,المادة8830
 .820، ص المرجع السابق ن,كوثر سعيد عدنا  2
 .81، ص المرجع السابقبلحاج العربي, 3
 .03,صالمرجع السابقسارة عزوز, 4
 .58,الفقرة62,المادة,المصدر السابق03--70رقم  الأمر 5



 الإطار المفاهيمي في عقد الاستهلاك الاكتروني الفصل الأول:

 30 

، بحيث لا يقتصر على العروض الموجهة إلى 1الفقه إلى التوسع في مفهوم الإيجابوقد ذهب بعض 
أشخاص معينين أو الرسائل الخاصة، بل يشمل أيضًا العروض العامة الموجهة إلى الجمهور، كالإعلانات 
التي تتضمن عرضًا لسلعة أو خدمة مع بيان سعرها، بما في ذلك الكتالوجات والملصقات المعروضة على 

 .2واجهات المحال التجارية

أما إذا خلا الإشهار من بيان الشروط الأساسية أو العناصر الجوهرية اللازمة لإبرام العقد، فإنه لا يعُد إيجاباً، 
وقد ذهب جانب من الفقه الجزائري إلى اعتبار الإشهار دعوة للتعاقد، خاصة  ,بل يظل مجرد دعوة للتعاقد
 .3إذا لم يتضمن تحديد الثمن

قد تتضمن الرسالة الإشهارية بعض التحفظات، مثل نفاد الكمية، وفي مثل هذه الحالات يعُد الإشهار و 
إيجاباً، ويظل المعلن ملتزمًا بمضمونه طوال المدة المحددة. وإذا عدل عنه قبل انقضاء هذه المدة، فإن 

زائري نًا. ويؤُخذ على المشرع الجهذا العدول لا يعُتد به، طالما كان تنفيذ ما ورد في الإشهار لا يزال ممك
فإن  منهو ,4في هذا السياق أنه لم يحدد صراحة الطبيعة القانونية للإشهار، هل هو إيجاب أم دعوة للتعاقد

اعتبار الإشهار إيجاباً يتماشى مع متطلبات حماية المستهلك في المرحلة السابقة على التعاقد، إذ يؤدي 
ذر الإشهارية إلى تحمله مسؤولية تعاقدية، مما يدفعه إلى التحلي بالدقة والحإلزام المعلن بما ورد في رسالته 

قول فإن وخلاصة ال,قبل نشر الإشهار، ويساهم على المدى البعيد في تعزيز صدق وموضوعية الإعلانات

                                                           
 .68، ص المرجع السابقأحمد إبراهيم مصطفى عطيه,  1
،  2553، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، دط ، لتجارية الكاذبة والمضللةالحماية المدنية من الدعاية ا,أحمد السعيد الزقرد 2

 .288,285ص.ص
 .83، ص المرجع السابق,بلحاج العربي 3
، 2، العدد  88، المجلد مجلة الحقوق الكويتية، الحماية القانونية من الخداع الإعلاني في القانون الكويتي والمقارن,أحمد السعيد الزقرد 4

 .282، ص  8880سبتمبر 



 الإطار المفاهيمي في عقد الاستهلاك الاكتروني الفصل الأول:

 31 

لمراد االمعيار الأساسي في تحديد الطبيعة القانونية للإشهار يتمثل في مدى تضمّنه للعناصر الجوهرية للعقد 
 .1إبرامه، فإذا اشتمل عليها عُدّ إيجاباً، أما إذا خلا منها اعتبُر مجرد دعوة للتعاقد

بين "الإيجاب  يتأرجح التكييف القانوني للإشهار الإلكتروني  من خلال ماتم التطرق إليه يمكن القول أن
من القانون  62و 08الملزم" إذا تضمن الشروط الأساسية للعقد كالسعر والخصائص )وفق المادتين 

ن تحديد الجزائري ع هو صمت المشرع وما يثير الانتباه ,ن "الدعوة للتعاقد" إذا خلا منهاالمدني(، وبي
مما يجعلنا نؤيد التوسع في مفهوم الإيجاب لغرض حماية المستهلك الإلكتروني، إذ إن  ,طبيعته صراحة

تكييف الإعلان كإيجاب جازم يفرض على المورد دقة واحترازاً أعلى في فضاء الإنترنت، ويمنع التراجع 
 العشوائي عن العروض الرقمية بعد قبولها.
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 التنظيم القانوني للإشهار الإلكترونيالفصل الأول: الإطار المفاهيمي و  ملخص 

دوره ل في المجال التجاري الحديث، نظرا يعُتبر الإشهار الإلكتروني من أبرز مظاهر التحول الرقمي
وقد هدف  ,لتعاقدية داخل الفضاء الإلكترونيالمؤثر في توجيه إرادة المستهلك والتأثير على قراراته ا

هذا الفصل إلى إبراز الإطار المفاهيمي والتنظيم القانوني للإشهار الإلكتروني، من خلال تحليل 
مختلف القواعد التي وضعها المشرع الجزائري لضبط هذا النشاط وحماية المستهلك من الممارسات 

وقد أظهرت ,كترونيةالمتعلق بالتجارة الإل 50-81الرقمية غير المشروعة، خاصة في ظل القانون رقم 
الدراسة أن البيئة الرقمية أفرزت إشكالات قانونية معقدة استدعت تدخلاً تشريعياً لتنظيم الإشهار 

ي ومساس دالإلكتروني والحد من الإشهار غير المشروع، لما قد يترتب عنه من اختلال في التوازن العق
أنه شهار المضلل في كل عرض أو بيان من شيتجلى الإ ومن الناحية المفاهيمية,بمبدأ المنافسة النزيهة

-58و 52-52إيقاع المستهلك في الغلط، مع ملاحظة أن المشرع الجزائري، من خلال القوانين 
لم يعتمد تعريفاً محدداً ودقيقاً له، وإنما اكتفى بتحديد صوره التي  231-82والمرسوم التنفيذي  52

ف الإشهار كما يمكن تصني,كميته أو مصدره أو سعره  تمس العناصر الجوهرية للمنتوج مثل طبيعته أو
غير المشروع في العقود الإلكترونية إلى ثلاثة أنماط أساسية، يتمثل الأول في الإشهار الكاذب المتعلق 

بالخصائص الجوهرية أو الثانوية للسلعة كالسعر والنوع، والثاني في الإشهار المبالغ فيه القائم على 
حقيقية أو استغلال العروض الترويجية بشكل مضلل، أما الثالث فيتمثل في الإشهار الإيهام بمزايا غير 

المقارن غير المشروع الذي يتجاوز حدود الموضوعية ليتحول إلى وسيلة للتشهير بالمنافس وإحداث 
وفي الختام، خلصت الدراسة إلى أن المسؤولية القانونية للمعلن تقوم على معيار ,لبس لدى المستهلك

ضوعي يرتبط بمدى صدق الإشهار وشفافيته، مع التأكيد على أن التزام العون الاقتصادي مو 
بالمصداقية والوضوح يعد أساساً لضمان سلامة الرضا التعاقدي للمستهلك الإلكتروني وحماية إرادته 

من مختلف صور التضليل.



 

 

 

الفصل الثاني: الضوابط 

 لكترونيشهار الإلل  القانونية

 الفصل الثاني:

الضوابط القانونية للاشهار 

 الالكتروني



 لكترونيلإاشهار الضوابط القانونية للإ الفصل الثاني:

 31 

 

 القانونية للإشهار الإلكتروني الضوابط-الفصل الثاني

قطاب الإشهار الرقمي أداة محورية لاستأفرزت التجارة الإلكترونية واقعاً اقتصادياً ورقمياً جديداً جعل من  
ة على مغير أن هذا الدور قد يُستغل في ممارسات غير نزيهة قائ,مستهلكين وتوجيه سلوكهم الشرائيال

ة، تبنى لهذه الإشكالي اوتفادي,شفافية المعاملات وسلامة الرضا التعاقدي التضليل والخداع، بما يمس
المتعلق بالتجارة الإلكترونية، قصد مواكبة  50-81ل القانون رقم المشرع الجزائري مقاربة وقائية من خلا

التحولات الدولية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية بما يضمن حماية التوازن العقدي داخل البيئة 
يتمثل الأول في حظر بعض أنماط الإشهار  ,د هذه الحماية في محورين أساسيينوتتجس,الرقمية

نزاهة المعاملات )المبحث الأول(، بينما يقوم الثاني على تقرير المسؤولية القانونية الإلكتروني المخلة ب
 للمعلن وآليات تفعيلها عند الإخلال بهذه الضوابط )المبحث الثاني(.

 صور الاشهار غير المشروع في عقد الاستهلاك الالكتروني-المبحث الأول

ات قانونية في المقابل تحدي الممارسات التجارية، لكنها أفرزتأسهمت تكنولوجيا الإعلام والاتصال في تطوير  
توازن العلاقة التعاقدية وضمان المنافسة النزيهة داخل السوق الرقمية، خاصة في ظل انتشار الإشهار  تمسّ 

يتجه هذا المبحث إلى دراسة هذه الظاهرة من خلال تأصيلها وتوصيفها  وتأسيساً على ذلك,الإلكتروني المضلل
 (المطلب الثاني )يكما يتناول ف,، باعتبارها سلوكاً إشهارياً منحرفاً يستوجب التحليل(المطلب الأول)قانوني في ال

مختلف صور الاعتداء التي تمس القواعد الحمائية المقررة للمستهلك الإلكتروني نتيجة هذه الممارسات غير 
 المشروعة
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. 

 الالكترونيةالاشهار المضلل في البيئة -المطلب الاول

أفضى توسع الإنتاج وشدة المنافسة عبر الفضاء الإلكتروني إلى بروز ممارسات إشهارية مضللة تستهدف خداع  
فهوم وتبعاً لذلك تقتضي الدراسة تحديد م,المستهلك، لاسيما من طرف منتجي السلع غير المألوفة في السوق

 .(الفرع الثاني)في إطار عقود الاستهلاك الإلكترونية في  ، ثم بيان أبرز صوره(الفرع الأول )الإشهار المضلل في

 مفهوم الاشهار المضلل الالكتروني-الفرع الأول

يعدّ الإشهار المضلل الإلكتروني من الظواهر المهمة لما له من آثار على المستهلك، مما يستدعي بيان تعريفه 
 التطرق إلى تعريفه الفقهي )ثانيًا(. ثم )أولا(القانوني

 المضلل لإلشهارلالقانوني  التعريف-اولا

المتعلق بالممارسات التجارية على عدم مشروعية الإشهار المضلل،  52-52من القانون  21ت المادة نص 
خاصة إذا تضمّن بيانات تضلل المستهلك بشأن المنتج أو تؤدي إلى الخلط بين الموردين أو تتعلق بعروض غير 

  .1للإشهار المضلل وإنما حدد صوره يضع تعريفاً شاملاً متوفرة، ويتضح أن المشرعّ لم 

الإشهار، وإنما جرّمت كل أشكال خداع المستهلك مهما كانت  52-58من القانون  61رّف المادة تعلم 
وهو النهج ذاته ,2وسيلته، وحددت صور التضليل في الكمية والنوعية والصلاحية والنتائج المتوقعة من المنتج

                                                           
، المعدل و المتمم بالقانون رقم المحدد القواعد المطبقة علي الممارسات التجارية،2552يونيو  82,المؤرخ في 51-50القانون رقم  1

 .21,المادة2585غشت  80،الصادر في 26,العدد ج.ر،85-56
مارس  51،الصادرة بتاريخ 80,العددج.ر،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش,2558فبراير  20،المؤرخ في 59 - 50القانون رقم  2

جوان  82، الصادرة بتاريخ 20د ، العدالجريدة الرسمية، 2581جوان  85المؤرخ في  ,50-23القانون رقم المعدل والمتمم بموجب  2558
  .61,المادة.2581
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بحظر البيانات والأساليب الإشهارية التي تُحدث لبساً  231-82من المرسوم التنفيذي  65الذي تبنته المادة 
 .1ه أو تميّزه على حساب منتج مماثلحول طبيعة المنتج أو تركيبه أو مصدر 

 الفقهي للإشهار المضللالتعريف ف-ثانيا

تعددت التعريفات الفقهية للإشهار المضلل، حيث يقُصد به كل إشهار من شأنه خداع المستهلك أو إيقاعه في 
كما عُرّف أيضاً  ,2عرضه أو صياغته إلى تضليل إرادتهالغلط، ولو لم تتضمن بياناته كذباً صريحاً، متى أدت طريقة 

يث ح في الغلط بشأن خصائص السلعة، منبأنه كل ادعاء أو عرض غير صحيح من شأنه إيقاع المستهلك 
يُستخلص من ذلك أن الإشهار المضلل يقوم أساساً على عنصر الخداع المتعلق  ,3 طبيعتها أو جودتها أو سعرها

بحقيقة المنتج أو الخدمة، حيث يتجلى في تضليل المستهلك بشأن الجودة أو المصدر أو البيانات، بهدف 
 ية غير مشروعة.تحقيق أرباح سريعة ومكاسب تجار 

  صور الاشهار المضلل في عقد الاستهلاك الالكترونيف-الفرع الثاني

تتعدد صور الإشهار المضلل في عقد الاستهلاك الإلكتروني، وهو ما يفرض ضرورة وضوح الإشهار ودقته حمايةً 
بالغ فيه أو ، ثم الإشهار الم)أولا(للمستهلك. وعليه، سنعرض أهم هذه الصور من خلال الإشهار الكاذب

 .)ثالثا(، وأخيراً الإشهار المقارن غير المشروع)ثانيا(المخادع

 

 

                                                           
,العدد ج.ر،المحدد لشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك,2582نوفمبر  58المؤرخ في ,973 -29رقم  المرسوم التنفيذي 1

 .65,المادة2582نوفمبر  81,المؤرخة في 01
، 58، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،لبنان، طالتنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر الإنترنتيوسف عودة وغانم المنصوري،  2

 .228،ص 2580
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية "، حماية المستهلك من الإشهار المضلل للعلامة التجاريةمحمد رضا حمادي،" 3

 .88,ص2586،جامعة مسيلة,الجزائر،52,العدد58،المجلدوالسياسية
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 الإشهار الكاذب بشأن خصائص السلعة أو الخدمة -أولا

يتمثل الإشهار الكاذب المتصل بالمنتج أو الخدمة في التضليل الذي يمس العناصر المشكلة لحقيقتها،  
ناصر وسنتناول فيما يلي هذه الع ,الكمية، وتاريخ الصنع أو المصدركالمكونات، الخصائص، النتائج المرجوة، 

 بالتفصيل:

ين يتعلق الأمر بجوهر السلعة ومادتها وكل ما يرتبط بذلك حالتضليل المتصل بالعناصر الجوهرية: -أ
 يقبل المستهلك على التعاقد، وهي تصنف على النحو التالي:

،  علياسلعة أو الخدمة دون توفرها فق بوجود الإذا تعل التجاري مضللاً يعد الإعلان  وجود السلعة أو الخدمة:-1
 21كما في حالة الإعلان عن عروض غير متاحة بالمحل. وقد حظر المشرع الجزائري ذلك بموجب المادة 

 ن الاقتصادي، باعتبار الإشهار غير مشروع إذا تعلق بسلع لا يملك العو 52-52من القانون رقم  52فقرة 
، التجار بتجنب الإشهار عن سلع غير 52/58/8833بموجب قرار  شرع الفرنسيألزم الم,1كافياً منها  مخزوناً 

متوفرة لديهم، حيث يعُد الإشهار مضللاً إذا تضمن عروض تخفيضات على منتجات يتبين لاحقاً أن جزءاً منها 
 .2غير متاح لدى المعلن.

ية عند عدم مطابقة السلع أو الخدمات للمواصفات الجوهر  يتحقق التضليل الإشهاريذاتية المنتج أو الخدمة-2
التي يبني عليها المستهلك قراره التعاقدي، وقد حظر المشرع الجزائري هذا النوع من التضليل بموجب المادة 

يوقع المستهلك في اللبس ، منعاً لأي أسلوب إشهاري قد 231-82من المرسوم التنفيذي رقم  58فقرة  65

                                                           
 .52,الفقرة21,المادة،المصدر السابق 51 - 50القانون رقم  1
 . 262،ص  2582، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، لقانوني للإشهار عن المنتجات والخدماتالنظام امحمد بوراس،  2
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سار المشرع الفرنسي على النهج ذاته في قانون الاستهلاك، حيث اعتبر مضللًا كل إشهار يتضمن  ,1أو الغلط
 .2 ادعاءات تمسّ طبيعة المنتج أو الخدمة أو خصائصها الجوهرية.

عد النتائج المتوقعة من اقتناء السلعة أو الخدمة الهدف الأساسي من التعاقد لإشباع ت :النتائج المرجوة-3
هلك، وقد ألزم المشرع الجزائري باستجابة المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك بموجب المادة حاجات المست

يترتب على مخالفة ذلك وخداع  ,3المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 52-58من القانون  52فقرة  88
 .4 من قانون العقوبات الجزائري. 228المستهلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 

ه في طيقصد بأصل المنتوج تحديد مصدره الجغرافي أو طريقة إنتاجه، نظراً لارتبا أصل المنتوج أو الخدمة:/4
 اختلاف بين الأصل الحقيقي وما يعرض في الإشهار يعد تضليلا وعليه فإن أي ,ذهن المستهلك بجودة السلعة

وقد حظر المشرع الجزائري هذا النوع من الإشهار بموجب المرسوم  ,لمنافسة المشروعة ويخدع المستهلكا يمس
المتعلق بالعلامات، مع منع كل ما من شأنه إحداث لبس حول المصدر  56-52والأمر  231-82التنفيذي 

 .5 الجغرافي للمنتوج.

ناصر ل عقد يتحقق التضليل الإشهاري أيضاً من خلا التضليل المتصل بالعناصر الثانوية للمنتج: ب/
 ثانوية تتداخل مع العناصر الجوهرية وتؤثر في قرار المستهلك التعاقدي، وتتمثل فيما يلي:

                                                           
 .58,الفقرة65,المادةالمصدرالسابق,973-29المرسوم التنفيذي رقم  1
أكتوبر  8الصادر والمعدل بآخر تحديث في (،Code de la consommationالجمهورية الفرنسية، قانون الاستهلاك ) 2

 (.828 - 58، المادة)2581
 . 52,الفقرة88,المادة المصدر السابق,59 - 50القانون رقم 3
يونيو  85,الصادرة في 28,العدد ج.ر، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم,8866يونيو  51,المؤرخ في  207- 77الأمر رقم  4

 .228,المادة8866
يوليو  22، الصادرة بتاريخ 22,العدد يدة الرسميةر الج،  المتعلق بالعلامات، 2552يوليو  88, المؤرخ في 57-59لأمر رقم ا 5

 .56,الفقرة53,المادة2552
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يرد التضليل بشأن مقدار السلع والخدمات بوجود فارق بين الكمية المعلن عنها مقدار السلع والخدمات:/1
من  58/ فقرة 88وقد ألزم المشرع الجزائري، بموجب المادة  ,1في الإشهار وما يتم تسليمه فعلياً للمستهلك

 .2، بضرورة تلبية المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث الكمية52-58القانون 

يقصد بالصنف مجموع العناصر التي تميز نوعاً من المنتجات عن غيرها من ذات نوع السلع أو الخدمات:/2
ف المنتج أو الخدمة عن الصنف المذكور في الإشهار، حتى مع تشابه الجنس، ويتحقق التضليل إذا اختل

وقد ألزم المشرع الجزائري بضرورة تلبية المنتوج للرغبات  ,3الشكل، مما يؤثر في قيمة المنتج لدى المستهلك
 .524-58من القانون  58/ فقرة 88المشروعة للمستهلك من حيث صنفه بموجب المادة 

أو  قد لا يكون التضليل مرتبطاً بذات السلعخارج عن ذات السلعة أو الخدمة:الإشهار التضليلي الج/
 الخدمات، بل بعناصر خارجة عنها، وتتمثل فيما يلي:

 ثمن السلع أو الخدمات وشروط ودوافع البيع:-1

إعلامه ب عد الثمن من أبرز العوامل المؤثرة في قرار المستهلك، لذلك ألزم المشرع الجزائري البائعي الثمن:-1.1
، معتبراً عدم الإعلام بالأسعار 525-52من القانون  52بأسعار السلع وشروط البيع بوضوح، وفقاً للمادة 

                                                           
، أطروحة لنيل درجة دكتوراه،تخصص: قانون أعمال،منشورة,كلية حماية المستهلك من الإشهار المظلل في القانون الجزائريسارة بن عزوز، 1

 .822، ص  2583/  2586لسنة الجامعية الحقوق والعلوم السياسية,جامعة باتنة، ا
 .58,الفقرة88,المادة,المصدر السابق59 - 50القانون رقم  2
 .266، ص المرجع السابقمحمد بوراس، 3
 .58,الفقرة88,المادة,المصدر السابق59 - 50القانون رقم  4
 .52,المادة,المصدر السابق51 - 50القانون رقم  5
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يتحقق التضليل في الأسعار عندما يدّعي المعلن أن سعره الأدنى في السوق أو أنه  ,1مخالفة معاقباً عليها قانوناً 
 .2ضات وهمية وغير حقيقيةن عن تخفييبيع بسعر التكلفة، أو من خلال الإعلا

تشمل شروط البيع عناصر أساسية كالثمن ومكان التسليم ومواصفات المنتج، فإذا تضمن  :شروط البيع -2.1
 .3 اً مضللاً من شأنه خداع المستهلكالإشهار بيانات مخالفة للحقيقة بشأنها عُدّ إشهار 

تخفيضات  بالمنتج أو بظروف خارجية كالإعلان عنقد يرتبط التعاقد بعوامل تتعلق  الدافع إلى التعاقد: -3.1
 .4بسبب الإفلاس أو الحريق، ويعُد الإشهار مضللاً إذا كانت هذه الدوافع غير حقيقية

تكتسي شخصية المعلن والتزاماته أهمية جوهرية في تكوين إرادة المستهلك، ويعُد  مدى التزامات المعلن:/-2
ذبة بشأن مؤهلات المعلن أو خدمات ما بعد البيع كالضمان والصيانة الإشهار مضللًا إذا تضمّن ادعاءات كا

 .5وتوفير قطع الغيار، لما لذلك من تأثير مباشر على قرار التعاقد

 الاشهار المبالغ فيه أو المخادع-ثانيا

التضليل الإشهاري على عنصر واحد أو عدة عناصر، وقد نظم المشرع الجزائري حالاته في المادة  قد ينصب
من  228، مع إمكانية تطبيق المادة 231-82من المرسوم التنفيذي  65والمادة  52-52من القانون  21

، ويتضح أن التضليل قد يتعلق بعناصر مرتبطة بالمنتوج ذاته 52-58من القانون  61قانون العقوبات والمادة 
 أو بعوامل خارجية تؤثر في إرادة المستهلك.

                                                           
 .28,المادةالمصدر نفسه1
, ص 2558، يونيو  52،المغرب، العدد المجلة المغربية للاقتصاد والقانون،الحماية القانونية لرضا مستهلكي السلع والخدماتدنيا مباركة،  2

02. 
 .232، ص المرجع السابقمحمد بوراس، 3
 .282، مكتبة الجلاء الجديدة، مصر، ص الإعلان عن المنتجات والخدماتعبد الفضيل محمد أحمد،4
 .805، ص المرجع السابقة بن عزوز،سار 5
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ميز يتحقق التضليل في الصفات أو الخصائص الجوهرية التي ت أو الخدمة: التضليل المتصل بذات المنتج-أ
المنتج وتشكل الدافع الأساسي لاقتنائه، إذ إن الإخلال بإحدى هذه الصفات من شأنه تغيير طبيعة المنتج 

 :1وتتمثل هذه العناصر فيما يليوالتأثير في إرادة المستهلك.

 منتوج:لتضليل المتصل بالعناصر الجوهرية للا-2

تقُصد بالعناصر الجوهرية الصفات التي تقوم عليها القيمة الحقيقية للمنتج وتشكل الدافع الأساسي للتعاقد، إذ 
 .2إن فقدانها كلياً أو جزئياً يؤدي إلى تغيير طبيعة الشيء والتأثير في إرادة المستهلك.

قيقية،  بالإيهام بوجود سلعة أو خدمة غير حقد يتحقق التضليل الإلكتروني  :المعلن عنه وجود المنتوج-1.1
,3 كالإعلان عن عقارات أو خدمات وهمية

التي توجب مطابقة  52-58من القانون  88وهو ما يخالف المادة  
كما قد يتمثل في تسليم منتجات غير مطابقة لما أعُلن ,4المنتج لرغبات المستهلك من حيث طبيعته ومميزاته

ويكمن الفرق بين الصورتين في أن الأولى تقوم على انعدام ,5من القانون نفسه 52فقرة  61عنه وفق المادة 
 .6 المنتج كلياً، بينما تتعلق الثانية بوجوده مع اختلاف خصائصه الجوهرية

يقصد بمكونات المنتوج العناصر المكوِّنة لتركيبته، ويتحقق التضليل الإشهاري عندما  :مكونات المنتوج-2.1
وقد حظر  ,7علن من بيانات غير مطابقة للواقعجوهري بين التركيبة الحقيقية للمنتج وما يقدمه الميرد اختلاف 

                                                           
,منشورات الحلبي 58,ط58,ج)دراسةقانونية(-التضليل الإعلاني التجاري وأثره على المستهلكبتول صراوة عبادي,1

 .858,ص2588الحقوقية,بيروت,لبنان,
 .858,صالمرجع السابقبتول صراوة عبادي , 2
دراسة مقارنةبين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول -التجاري والصناعيحماية المستهلكمن الغش عبد الله حسين علي محمود, 3

 .16,دار النهضة اعربية,القاهرة,مصر,ص58,طالأجنبية
 .88,المادة,المصدر السابق59 -05القانون رقم  4
 .52,الفقرة61,المادةالمصدر نفسه 5
 .825، صالمرجع السابقسارة بن عزوز، 6
 58-,مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون,كلية الحقوق والعلوم السياسية,جامعة الجزائرالجنائيةللإشهارالحماية مريم بلعشي, 7
 .855,ص2558/2552,
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، كل أسلوب إشهاري من 82/231من المرسوم التنفيذي رقم  58فقرة  65المشرع الجزائري، بموجب المادة 
منتج طبيعي بنسبة  ومن أمثلة ذلك الإعلان عن,1 شأنه إحداث لبس لدى المستهلك بشأن تركيبة المنتج.

وهو يحتوي على مواد حافظة، أو تسويق حليب عادي على أنه منزوع الدسم مخصص لأنظمة غذائية  855%
 .2خاصة

يتحقق التضليل في هذا الجانب من خلال تقديم معلومات غير صحيحة بشأن كمية المنتج من  الكمية:-3.1
م السلع أو الخدمات. ومن أمثلة ذلك الادعاء بأن حيث الوزن أو الحجم أو العدد، وهو ما يندرج ضمن تحجي

ن ع الغسالة تحتوي على عشرين برنامجاً أو أن كيس الحليب يحتوي على لتر كامل، في حين يختلف الواقع
 .3ذلك بنقصان المقدار أو العدد

ي نظر فيعد مصدر أو أصل السلعة عنصراً جوهرياً يرتبط بجودتها  المصدر أو الأصل وتاريخ الصنع:-2.4
من  228وقد جرّمت المادة  ,4المستهلك، ويتحقق التضليل الإشهاري عند تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه

مطابقة المنتج  52-58من القانون  88كما أوجبت المادة  ,5 قانون العقوبات الغش المتعلق بمصدر المنتوج
 .6ة الصلاحيةمنية كتاريخ الصنع ومدنات الز لرغبات المستهلك من حيث المنشأ، ويمتد التضليل أيضاً إلى البيا

يكون لها  قد ينصبّ التضليل أحياناً على عناصر ثانوية لا التضليل المتصل بالعناصر الثانوية للمنتوج:-ب
تأثير مباشر وحاسم في قرار المستهلك، لكنها قد تسهم، إلى جانب العناصر الجوهرية، في تشكيل قراره النهائي 

 ويتمثل ذلك فيما يلي:عند التعاقد، 

                                                           
 .58,الفقرة65,المادة,المصدر السابق973-29المرسوم التنفيذي رقم  1
 .888,صالمرجع السابقبتول صراوة عبادي, 2
,ص ص 8818مصر,’,دار الفكر العربي,القاهرة58,طضرار التي تسببها منتجاته الخطرةمسؤولية المنتج عن الأمحمد شكري سرور, 3

850,852. 
 .250,صالمرجع السابقبوراس محمد, 4
 .228,المادة,المصدر السابق207-77لأمر ا 5
 .228,صالمرجع السابقبوراس محمد, 6
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ث يدّعي يرتبط هذا النوع من التضليل بالإيهام بتوفر المنتجات، حي لتضليل المرتبط بمقدار المنتوجات: ا-1 
حظر المشرع الجزائري الإشهار الذي يتضمن ,1المعلن وجود منتوج معين أو جاهزيته للتسليم خلافاً للحقيقة

درة على تقديم الخدمات المرتبطة به، كما اعتبر القضاء الفرنسي عرض سلع دون توفر مخزون كافٍ أو دون الق
ين وتوجيههم كأن الإعلان عن وفرة غير حقيقية في السلع يعُد تضليلًا إذا كان الهدف منه استقطاب المستهل

 .2نحو بدائل أقل جودة

تجات، خاصة الغذائية نيظهر التضليل أيضاً في طريقة تصنيع الم :لتضليل المرتبط بطريقة صنع المنتوجات -2
منها، حيث يستغل المعلنون توجه المستهلكين نحو السلع الطبيعية بالترويج لمنتجات على أنها طبيعية بالكامل، 

 .3تحتوي فعلياً على مكونات صناعية في حين أنها

شروط تعُد العناصر الخارجية كالثمن و  :التضليل المتعلق بعناصر خارجية عن المنتج أو الخدمة-ج
تكون محلاً  لمستهلك، وقدالبيع وبيانات المعلن مكملات جوهرية للمنتوج، لما لها من تأثير مباشر في قرار ا

 مما يستوجب تناولها كعناصر قد يرد عليها التضليل، وذلك على النحو الآتي: للتضليل

مزايا أو هام بيتحقق التضليل في العناصر الخارجية عبر الإي الباعث على عرض السلعة أو الخدمة:-1 
من المرسوم  21وقد حظر المشرع الجزائري في المادة  ,4 تخفيضات غير حقيقية تدفع المستهلك لشراء متسرع

واعتبره من  ,5 هذا النوع من الإشهار المرتبط بعمليات التخفيض والترويج والتصفية 280-56التنفيذي 

                                                           
 .806,ص2582الجامعة الجديدة,الإسكندرية,مصر. ,دار58,طالإلتزام بإعلام المستهلك عن المنتوجاتمنى أبو بكر الصديق, 1
 .16,صالمرجع السابقعبد الله حسين علي محمود, 2
,منشورات الحلبي الحقوقية,بيروت 52,طدراسة المقارنة-قانون حماية المستهلك:المبادئ,الوسائل,الملاحقرباح غسان, 3

 .822,ص2588,لبنان,
 .801,صالمرجع السابقمنى أبو بكر الصديق, 4
، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي م 2556يونيو  81,المؤرخ في 120-57المرسوم التنفيذي 5

,العدد دة الرسميةالجري،والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود
 .21,المادة2556يونيو  28المؤرخة في  28,
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ومن ثم فإن المشرع وإن أباح  ,521-52القانون من  21وبات المادة الممارسات غير النزيهة الخاضعة لعق
 .3يمس إرادة المستهلك إلا أنه جرّمها متى اقترنت بالتضليل الذي ،2هذه الأنماط من البيوع

 
أ تعُد شروط البيع من العناصر الأساسية في الإشهار التجاري، وقد يلج التضليل المتعلق بشروط البيع: -2

ب المستهلك بعرض شروط مغرية ثم استبدالها بشروط مجحفة عند التنفيذ، مما يترتبعض المعلنين إلى تضليل 
من صور ذلك استغلال حاجة الأفراد للسكن بالإعلان عن شقق جاهزة ثم عدم  ,4عليه المسؤولية القانونية.

-52القانون من  2تسليمها لاحقاً، وقد ألزم المشرع الجزائري بالإعلام عن الأسعار وشروط البيع في المادة 
 .5اً مستقلاً لقيام الإشهار المضلل، مع ملاحظة عدم اعتبار شروط البيع سبب52

مات يعُدّ الثمن عنصراً أساسياً في قرار المستهلك، وقد يُستغل عبر معلو  التضليل المتصل بثمن المنتوج:-9
 تهلكاء السعر ودفع المسسعرية مضللة كالتخفيضات الوهمية أو الإيهام بالأسعار المميزة، إضافة إلى إخف

حظر المشرع الجزائري التصريحات الكاذبة بشأن الأسعار، وألزم في  ,6للاتصال بأرقام مرتفعة التكلفة دون فائدة
وأكد كذلك على ضرورة إعلان  ,7ن شفافية ووضوح الإعلام بالأسعاربضما 52-52من القانون  6و 0المادتين 

 .8 الاختيار ك عندعلى المنتج أو غلافه، بما يضمن حرية ووعي المستهلالأسعار كتابةً وبشكل واضح ومقروء 

                                                           
 .21,المادة,المصدر السابق51 -50القانون رقم  1
 .822,صالمرجع السابقعزوز سارة, 2
 .228,المادة,المصدر السابق207-77لأمر ا 3
 822,صالمرجع السابقبتول صوارة عبادي, 4
 .223,صالمرجع السابقعزوز سارة, 5
المؤرخ في  82-51، المعدل والمتمم بالقانون 22,العدد الجريدة الرسمية، 2255/53/88،المؤرخ في المتعلق بالمنافسة 59-59لأمر ا 6

 .50,المادة26,ج.ر,العدد80/51/2585,المؤرخ في 50-85، والقانون رقم 26,العدد الجريدة الرسمية، 2551/56/25
 .56,50,المادتين,المصدر السابق51- 50القانون رقم  7
,مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر حماية المستهلك من إشهار الإلكتروني الخادع في التشريع الجزائريرابح بن زاوي وادريس درارجة, 8

برج -أكاديمي,تخصص قانون الإعلام الألى,منشورة,كلية الحقوق والعلوم السياسية,جامعة محمد البشير إبراهيمي
 .28,ص2522/2522بوعريريج,الجزائر,
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 الإشهار المقارن غير المشروع:-ثالثا

يعُدّ الإشهار الإلكتروني المقارن شكلًا مستحدثاً يقوم على مقارنة سلع أو خدمات المعلن بمنتجات منافسين 
 موضوعية.لإبراز مزاياه، وقد يعُد إشهاراً مضللاً إذا تجاوز حدود ال

يتفق الفقه على أن الإشهار الإلكتروني المقارن يقوم على مقارنة سلع  التعريف الفقهي للإشهار المقارن:-أ
بهدف إقناع المستهلك بتفوقها  ،1المعلن بمنتجات المنافسين لإبراز الخصائص الجوهرية وأوجه الاختلاف بينها

وتأخذ هذه الرسائل الإشهارية شكلًا صريحاً أو ,2السوقعة مقارنة بما هو متوفر في من حيث الجودة أو المنف
قد يتحول الإشهار المقارن إلى وسيلة للمساس بسمعة ,3مباشرة لإبراز المزايا التنافسيةضمنياً عبر أساليب غير 

تضليلاً  شروعة إذا تضمنالمنافس والإضرار به، فيخرج عن طابعه الإرشادي ليدخل في إطار المنافسة غير الم
 .4تهلكللمس

لاحظ غياب تنظيم صريح للإشهار المقارن في التشريع الجزائري، ي التعريف القانوني للإشهار المقارن:ب/
من خلال حماية  231-82رغم التطرق إليه ضمنياً في المرسوم التنفيذي  ,5 خاصة في البيئة الإلكترونية

هذا النمط غير نزيه  52-52اعتبر القانون كما  ,6حتى عند استعمال أسلوب المقارنة المستهلك من التضليل

                                                           
،  82، المجلد "،مجلة كليةالحقوقدراسة مقارنة-الحماية المدنية المترتبة عن الإعلان التجاري المقارن أحمد سامي و مرهون معموري، " 1

 ,52، ص  2582، جامعة النهرين، 2العدد 
 .52، ص المرجع نفسه 2
لقانون في العلوم،تخصص: ا، أطروحة مقدمة لنيل متطلبات شهادة الدكتو ا ره النظام القانوني للإشهار الكاذب أو المضللخالدية معيزي،  3

 .208,ص2588/2525تلمسان,الجزائر,-الخاص،منشورة,كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة ابي بكر بلقايد
, جامعة بن 58،العدد 20,المجلد مجلة حوليات جامعة الجزائر،حماية المستهلك من الإشهار التجاري المضللربحي تبوب فاطمة الزهراء، 4

 .822,ص2528ائر, مارسيوسف بن خدا ,لجز 
 .828، ص  8813، منشورات دار الحكمة، بغداد، العراق، 58"،جالقانون التجاري "النظريةالعامةباسم محمد صالح،  5
,مذكرة لنيل شهادة ماستر,تخصص قانون الأعمال,منشورة,قسم الإشهار في قانون التجارة الإلكترونية الجزائريإناس درموش وسارة زيتوني, 6

 .28,ص2522/2522تيزي وزو,الجزائر,-كلية الحقوق والعلوم السياسية,جامعة مولود معمريالحقوق,
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وبذلك يظل الإشهار المقارن مشروعاً من حيث المبدأ،  ,1 إذا تضمّن تشويه سمعة المنافس أو المساس بمنتجاته
 .2لكنه يصبح غير مشروع إذا استهدف الإضرار بالمنافس أو سمعته التجارية.

الإلكتروني المقارن إلى نوعين: إشهار مقارن يفضي  ينقسم الإشهار صور الإشهار المقارن غير المشروع:ج/
 إلى التشهير، وآخر يفضي إلى إحداث اللبس لدى المستهلك.

التشهير وسيلة للحط من سمعة المنافس عبر نقد مباشر أو  يعد :الإشهار المقارن المؤدي إلى التشهير-2
-52من القانون  52فقرة  23وقد حظره المشرع الجزائري في المادة  ,3غير مباشر في إطار الإشهار المقارن

ويتجلى ذلك في صورتين: الأولى تقوم على ادعاءات كاذبة أو إحداث  ،4باعتباره ممارسة غير نزيهة 52
5ي نشاط المنافس واستقطاب زبائنهاضطراب ف

والثانية تتمثل في إجراء مقارنات مضللة تنصب على خصائص  ,
 .6طريقة صنعها أو جودتها بقصد المفاضلة غير المشروعةالسلع أو 

الإشهار الإلكتروني المقارن المفضي إلى اللبس من صور التطفل  يعدالإشهار المقارن المؤدي إلى اللبس:-2
باعتباره ممارسة غير نزيهة،  52-52من القانون  52فقرة  23التجاري التي نظمها المشرع الجزائري في المادة 

ى إحداث خلط لدى المستهلك بشأن السلع أو المنافسين، وقد يمتد إلى تقليد المنتجات أو الأسلوب ويقوم عل
 .7الإشهاري، مع اشتراط توافر قصد تضليل المستهلك واستقطاب زبائن الغير.

                                                           
 .23,المادة,المصدر السابق51-50القانون رقم  1
 .202,صالمرجع السابقخالدية معيزي, 2
 .203ص, المرجع السابق,زييمع ةيخالد ,3
مداخلة في الملتقى الوطني حول الإطار القانوني لعقود الإشهار التجاري الضوابط القانونية للإشهار التجاري المقارن، سفيان سوالم، 4

ص  2581ديسمبر  50قالمة،الجزائر,يوم -8820ماي  51،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة وآثارها على الاقتصاد الوطني والمستهلك
82. 

، 58المجلد ، مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية،،المنافسة التجارية غير المشروعة في التشريع الجزائريأحمد دغيش  5
 .88,81، ص ص 2583المدية ,الجزائر,ديسمبر -,جامعة يحي فارس52العدد

 .201، ص المرجع السابقخالدية معيزي ، 6
 .82,82,ص صالمرجع السابقسفيان سوالم, 7
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 الإشهار الإلكتروني غير المشروع الماس بحقوق المستهلك-المطلب الثاني

اتساعاً في تأثيره على المستهلك، غير أنه قد ينحرف عن الإطار المشروع ليؤدي أفرز تطور الإشهار الإلكتروني 
قتضي معالجة ، توعليه م وسلامة رضاه التعاقدي وخصوصيتهإلى المساس بحقوقه الأساسية، كحقه في الإعلا

اس سلمهذا الموضوع التطرق إلى الإخلال بحق المستهلك في الإعلام الإشهاري )الفرع الأول(، ثم دراسة ا
 تحليل صور الاعتداء على الخصوصية )الفرع الثالث(. برضاه )الفرع الثاني(، وأخيرا

 

 الإخلال بحق المستهلك في الإعلام الإشهاري-الفرع الاول

يعُد حق المستهلك في الإعلام ضمانة أساسية للتعاقد الواعي، غير أن الإشهار الإلكتروني قد يخلّ به من خلال 
ولاً, أصة أو غامضة أو عدم توضيح شروط العرض. ويعُالج هذا الإشكال من خلال نقطتين: تقديم معلومات ناق

 نقص أو غموض المعلومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة وثانياً, عدم وضوح الشروط الخاصة بالعرض الإشهاري.
ى التزام الإعلام عليقوم حق المستهلك في  :نقص أو غموض المعلومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة-ولا أ

المورد بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بالمنتوج بما يضمن تكوين رضا حر ومستنير، باعتبار المستهلك الطرف 
يتمثل هذا الحق في تمكين المستهلك من معرفة كل ما يتعلق بالمنتجات و  ,1الضعيف في العلاقة التعاقدية

وقد كرس المشرع  ,2طرف الضعيف في العلاقة التعاقديةاً باعتباره البما يضمن رضاً حراً ومستنير وملابسات العقد،
 :الجزائري هذا الحق من خلال عدة نصوص، منها

                                                           
 .13,ص8888الفتي للإصدارات القانونية، القاهرة, ، المكتب8،ط أحكام العلم بالمبيع وتطبيقاتهممدوح مبروك،  1
تيزي -، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم ا لسياسية، جامعة مولود معمريحماية المستهلك الالكترونيغدوشي نعيمة،  2

 82، ص . 2582/2582وزو،الجزائر, 
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  ألزم المشرع المتدخل بإعلام  :58-81 المعدل والمتمم بالقانون رقم 52-58القانونمن  83المادة
بما يضمن تعيين المحل أو  ،1وسيلة مناسبةالمستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج عبر الوسم أو أي 

  .2قابليته للتعيين

 ل أوصافه ماً كافياً يشمأوجبت هذه القاعدة ضرورة علم المشتري بالمبيع عل :من القانون المدني 202المادة
 .3الأساسية

 4ع ي: ألزمت البائع بإعلام الزبائن بالأسعار، التعريفات، وشروط الب52-52من القانون  52المادة. 
 أوجبت النصوص تقديم عرض تجاري إلكتروني سابق للمعاملة  :50-81من القانون  88و 85المادتان

 .5 يتضمن خصائص السلع والأسعار ومعلومات دقيقة عن المورد.

 .6وبذلك، يتحقق تعيين المحل في العقد الإلكتروني عبر وصف المنتج وصفاً شاملاً ودقيقاً ينفي الجهالة

المستهلك في الإعلام على التزام المورد بتقديم معلومات دقيقة وكاملة حول المنتوج بما يضمن رضا يقوم حق 
حر ومستنير للمستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية. وقد كرس المشرع الجزائري هذا الحق 

-81، والقانون 52-52نون ، والقانون المدني، والقا58-81من خلال عدة نصوص قانونية، منها القانون 

                                                           
, العدل و يتمم القانون رقم 2581يونيو85,الصادرة بتاريخ22,العددالرسمية الجريدة،2581يونيو سنة  85,المؤرخ في 50-23القانون رقم  1

,الصادرة 22,العدديدة الرسميةر الج، لمتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش,ا 2558فبراير سنة  20,المؤرخ في  58-52
 .83,المادة2581يونيو85بتاريخ

 52، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعةسطيفالالكتروني الحماية المدنية للمستهلك في عقد البيعبوزكري إنتصار،  2
 .22، ص 2582/2582،
 25, الصادرة في 31,العدد ج.ر، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، 8830سبتمبر  26, المؤرخ في 03-70الأمر رقم  3

 .58,الفقرة202، المادة8830سبتمبر 
 .52,المادةابق,المصدر الس51-50القانون  4
,الصادرة 21,العددالجريدة الرسمية,المتعلق بالتجارة الالكترونية,2581مايو  85,المؤرخ في  50-23 القانون 5

 .88,85,المادتين2581مايو86بتاريخ
 .21، ص المرجع السابقغدوشي نعيمة،  6
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، التي أوجبت تزويد المستهلك بالبيانات الضرورية حول السلع والأسعار والمورد، بما يضمن تعيين محل 50
 العقد ونفي الجهالة.

يقوم الالتزام بالإعلام على وضوح شروط العرض الإشهاري وتمكين  :عدم وضوح شروط العرض-ثانيا
وقد ألزم المشرع  ,1السلعة أو الخدمة، ويعُد غموضها إخلالًا بهذا الالتزامالمستهلك من الإحاطة بعناصر 

ي واضح إلكترونالجزائري بتقديم معلومات كاملة عن المنتوج والأسعار وشروط البيع، مع عرض تجاري 
 .2يضمن شفافية العرض

 

 

 المساس برضا المستهلك بفعل الإشهار الإلكتروني-الفرع الثاني

لك الركن الأساسي في التعاقد الإلكتروني، غير أن الإشهار الإلكتروني قد يمسّ سلامة يعُد رضا المسته
حدد دراسة وبناءً عليه تت,إرادته أو استغلال حاجته وجهله هذا الرضا من خلال التأثير غير المشروع على

نيااًستغلال حالة االتأثير غير المشروع على إرادة المستهلك، وث ,المساس برضا المستهلك في نقطتين: أولا
 الحاجة أو الجهل لديه.

منح المشرع الجزائري المستهلك حماية خاصة لضمان : التأثير غير المشروع على إرادة المستهلك-اولا
سلامة رضاه، إذ لا يعُتد بالرضا إلا إذا صدر عن أهلية وخالٍ من العيوب وفقاً للقواعد العامة ومبدأ حسن 

ووفقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، يلتزم طرفا العقد )المورد والمستهلك( بالتنفيذ طبقاً لما اشتمل  ,3النية

                                                           
 .88,المادةالمصدر السابق,50-23قانون ال 1
 .52,المادةالمصدر السابق,51-50القانون  2
 .805، ص  8888، الأردن، دار الفكر للنشر والتوزيع، 58, ط،مدخل إلى الفقه الإسلاميالخياط عبد العزيز 3
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ويُلاحظ أن عيوب الإرادة في التعاقد الإلكتروني تتبلور أساساً في "الغلط والتدليس"،  ,1عليه وبحسن نية
ح على المعاينة المادية للمبيع، مما يفتنتيجة إخلال المورد بالالتزام بالإعلام أو عدم قدرة المستهلك 

 المجال لأساليب احتيالية تؤثر سلباً على إرادة المستهلك وتوجهها.

 :عيب الغلط-أ

يصور الواقع للمتعاقد على غير حقيقته، ولا يعيب الإرادة إلا إذا كان جوهرياً  الغلط بأنه وهم عرفي 
إذ  ,2 ط الحساب والكتابة الذي لا يبطل العقدومؤثراً في الرضا، بخلاف الغلط المادي البسيط كغل

وفي هذا ,3يشترط القانون بلوغه درجة من الجسامة تجعل المتعاقد يمتنع عن التعاقد لو علم بالواقع
من القانون المدني طلب إبطال العقد للوقوع في غلط  18أجاز المشرع الجزائري في المادة  السياق
في الحالات التي ينصب فيها على صفة أساسية في الشيء،  12ماهيته في المادة  حاصرا ،4 جوهري

على  ركز  مما سبق ان المشرعيتضح وعليه ,5أو ذات المتعاقد وصفته متى كانت الدافع الرئيس للتعاقد
الصفة الجوهرية لمحل العقد أكثر من شخص المورد، وهو ما ينطبق تماماً على التعاقد الإلكتروني الذي 

 .6 يعُيب الغلط فيه الإرادة دون أن يعُدمها

التدليس بأنه استعمال طرق أو حيل احتيالية متعمدة لإيقاع المتعاقد في  عرفي عيب التدليس:-ب
نظمّ المشرع الجزائري  ,7قد رضي به لو انكشفت له الحقيقة كونغلط يدفعه للتعاقد، بحيث لا ي

                                                           
-، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمريحماية المساهمة في ظل المنافسة الحرةأرزقي زوبير،  1

 . 22، ص  2588تيزي وزو،
 .810، ص  2553، دار حامد للنشر، الأردن، 8، ط عقود التجارة الإلكترونيةعمر خالد زريقات،  2
 . 21، ص المرجع السابقنعيمة غدوشي،  3
 .18,المادة ,المصدر السابق03-70الأمر رقم  4
 .12المادةالمصدر نفسه, 5
جامعة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كليةالحقوق والعلوم السياسية،الالكترونيالحماية المدنية للمستهلك في عقد البيع انتصار بوزكري ،  6

 ..22، ص 2582/2582، 52سطيف
 .880، ص  2553، دار حامد للنشر ,الأردن، 58، ط عقود التجارة الإلكترونيةعمر خالد زريقات،  7
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من القانون المدني، وأجاز إبطال العقد إذا كانت الحيل المستخدمة جوهرية  16 التدليس في المادة
عد السكوت العمدي عن وقائع جوهرية صورة من التدليس إذا كان دافعاً للتعاقد، ي,1التعاقدلولاها لما تم 

 .2ائل احتيالية أو كتمان المعلوماتلقيامه نية التضليل واستعمال وسويشترط 

يتمثل الاستغلال في توظيف حاجة المستهلك أو جهله عبر : المستهلكاستغلال حاجة أو جهل -ثانيا
إشهار إلكتروني مضلل يدفعه للتعاقد بناءً على معلومات غير واقعية، من خلال التلاعب بالأسعار أو المزايا 

 بيانات المتعلقة بالسلع.أو ال

تهلك يتمثل هذا النوع من الإشهار في دفع المس :الإشهار المتعلق بالدافع إلى التعاقد وثمن المنتوج-أ
يتجسد ذلك في إعلانات إلكترونية ,3للتعاقد عبر الإيهام بمزايا أو تخفيضات وهمية تؤدي إلى خداعه

، مما يخلّ الواقعتتضمن تخفيضات وهمية أو مزايا غير حقيقية، مع التلاعب بالأسعار بشكل يخالف 
بالإعلام عن الأسعار وشروط البيع، قد يضلل  52-52من القانون  52رغم إلزام المادة و ,4بمبدأ الشفافية

 .5سعر الفعلي عند التنفيذمطابقة للالمعلن المستهلك بعرض أسعار غير 

  :الإشهار المتعلق بالمعلن-ب

الإشهار على إبراز مؤهلات المعلن لجذب المستهلك، لكنه ينحرف نحو التضليل متى  النوع من يقوم هذا
 انطوت بياناته على ادعاءات كاذبة ومجافية للواقع.

                                                           
 .16,المادة,المصدر السابق03-70الأمر رقم  1
 .22، ص السابقالمرجع انتصار بوزكري ،  2
,مذكرة شهادة ماستر,تخصص:قانون الأعمال,كلية الحقوق قمع الإشهار المضلل كوسيلة لحماية المستهلكجميلة أمقجان و مياسة عميار, 3

 .20,ص2580/2586والعلوم السياسية,جامعة تيزي وزو,الجزائر,
كلية   ،مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية،  ارية الخادعةالمسؤولية الجنائية عن الإعلانات التجعقيل عزيز و أمنة كاظم سعدون،  4

 .222،ص2581، 83القانون، جامعة ذي القار، العدد 
 .52,المادة,المصدر السابق51-50القانون رقم  5
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لك للتعاقد، مثل لتمييز نفسه ودفع المستهتتمثل في مميزات يدّعيها المعلن  :. البيانات الخاصة بالمعلن0
 .1قدم منتج أو أنه مختص أو كيميائيالادعاء بأنه أكبر أو أ

يقدم المعلن خدمات أو التزامات إضافية لجذب المستهلك،  :الإشهار في الخدمات المعلن عنها-2
 .2اقع المعلن عنهيخالف الو ر حقيقي لكنه قد يضلل بشأن شروط التعاقد أو التسليم، مما يؤدي إلى التزام غي

 للإعتداء على خصوصية المستهلك في الإشهار الإلكتروني -لفرع الثالثا

يعُد الحق في الخصوصية من الحقوق المحمية قانوناً، غير أن الإشهار الإلكتروني قد يعتدي عليه عبر 
تغلال تضي دراسة اسوهو ما يق,ال رسائل إشهارية غير مرغوب فيهااستغلال البيانات الشخصية أو إرس

 البيانات الشخصية لأغراض إشهارية )أولا(، ثم الرسائل الإشهارية غير المرغوب فيها )ثانيا(.

خصية تتطلب المعاملات الإلكترونية تقديم بيانات ش :استغلال البيانات الشخصية لأغراض إشهارية-اولا
صيتها؛ ويفرض بالتالي حماية سريتها وخصو للمورد لإتمام البيع، مما يعرضها لخطر الاختراق والاستغلال، 

هذه  53-81من القانون رقم  52وهو ما نظمه المشرع الجزائري بنصوص متعددة، حيث عرفّت المادة 
من القانون  23في حين كرست المادة  ,3دالمعطيات بكل معلومة تخص شخصاً محدداً أو قابلًا للتحدي

 وتأكيداً على ذلك ,4في طلب وقف الاعتداء والتعويض المدني حق المتضرر من المساس بحياته الخاصة
المورد بعدم جمع إلا البيانات الضرورية للمعاملة  50-81من قانون التجارة الإلكترونية  26ألزمت المادة 

وعليه، تبرز حتمية تفعيل آليات الحماية  ,5 وبموافقة المستهلك الصريحة، مع ضمان أمن وسرية معطياته
 ر والتحصين السيبراني لمنع أي ولوج غير مشروع للشبكات الداخلية للأنظمة.التقنية كالتشفي

                                                           
 .222,صالمرجع السابقعقيل عزيز و أمنة كاظم سعدون, 1
 .821,ص,المرجع السابقسارة لعزوز 2
 .52، المادة المصدر السابق، 57-23القانون رقم  3
 .23، المصدر السابق، المادة 03-70لأمر رقم  4
 .26، المصدر السابق، المادة 50-23القانون رقم  5
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 :الرسائل الإشهارية غير المرغوب فيها-ثانيا

لتجذرها في  ,1( انتهاكاً صارخاً للخصوصية الرقمية Spamتُشكل الرسائل الإشهارية غير المرغوب فيها )
مما يحيلها إلى "تلوث رقمي" مخل بالسكينة الخاصة  ،2إرسال تدفقات إعلانية ضخمة دون موافقة المتلقي

 ،4 ولا تتوقف آثارها السلبية عند حدود الإزعاج واستنزاف الوقت والقدرة الاستيعابية للأجهزة ,3للمستهلك
بل تمتد لتضرب أسس التعامل الإلكتروني عبر المعالجة غير المشروعة للبيانات الشخصية دون رضا صريح، 

 هوعلي,5المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 53-81ام القانون رقم في خرق واضح لأحك
يمثل هذا السلوك اعتداءً غير مشروع على الحق في الخصوصية قد يتطور إلى مخاطر أمنية كالتصيد 

بوصفه ممارسة تجارية غير عادلة تقوض التوازن العقدي وتعدم الرضا، مما يستوجب تفعيل ,6الاحتيالي
 .7 المسؤولية القانونية لردعها

 المسؤولية القانونية عن الاشهار في عقد الاستهلاك الالكتروني-المبحث الثاني

قد يُساء توظيف الإشهار الإلكتروني لتضليل المستهلك والتأثير على حرية اختياره، ولا تتوقف آثار هذه 
وبناءً على  ,الاقتصادية للمجتمع ككلالمخالفات عند الضرر الشخصي للمستهلك، بل تمتد لتمس الحياة 

لب يتمثل في تقرير حماية مدنية )المط ,ذلك، اتجهت التشريعات المقارنة إلى إقرار نظام مزدوج للحماية
                                                           

 .282، ص 2582ي، د. ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، حماية المستهلك الإلكترونكوثر سعيد عدنان خالد،   1
2Klervi Renaudin, Le spamming et le droit : analyse critique et prospective de la protection juridique des 

”spammés”, thèse Pour obtenir le grade de docteur, Spécialité : Sciences Juridiques – Droit Privé, Université Grenoble 

Alpes, France, 2011, p p 36,37.  
، ص،  2581، مركز الدراسات العربية للنشر و التوزيع، مصر، المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية عبر الأنترنتبسام فنوش الجنيد،  3

221. 
، المجلد "، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال"البريد الإلكتروني المزعج والآليات القانونية والتقنية لمواجهتهصلاح الدين بوحملة،  4

 .255، ص 2528،الجزائر, يونيو8قسنطينة  -، جامعةالإخوة منتوري52، العدد 56
المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع ، 2581يونيو  85المؤرخ في  ,57-23القانون رقم  5

 .2581يونيو  85الصادرة في , 22, العددالجريدة الرسمية، الشخصي
 .23,المادة ,المصدر السابق 03-70الأمر رقم  6
 .222، ص المرجع السابقبسام فنوش الجنيد،  7
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الأول(، إلى جانب تجريم الإخلال بهذه الضوابط والمعاقبة عليها بموجب القوانين الجزائية )المطلب 
 الثاني(.

 المسؤولية المدنية عن الاشهار الالكتروني -المطلب الاول

أقرت التشريعات الحديثة جزاءات مدنية لمواجهة الإخلال بضوابط الإشهار الإلكتروني، تختلف تطبيقاتها 
هار يتناول هذا المطلب أساس المسؤولية المدنية عن الإش وبناءً عليه ,باختلاف الأساس القانوني للمسؤولية

)الفرع  صيرية الناجمة عن الإشهار المضلللمسؤولية العقدية للمعلن والمسؤولية التقالإلكتروني، من خلال ا
 قتحديداً التعويض عن الضرر اللاحالأول(، ثم استعراض الآثار المترتبة على قيام هذه المسؤولية، و 

 بالمستهلك، وبطلان العقد الناتج عن التضليل الإشهاري )الفرع الثاني(.

 

 لمسؤولية المدنية عن الاشهار الالكترونيأساس ا-الفرع الاول

يتحدد أساس المسؤولية المدنية عن الإشهار الإلكتروني بناءً على توقيت وقوع الإخلال بضوابطه؛ فإذا وقع 
لال في أما إذا وقع الإخ ,الإخلال في مرحلة ما بعد إبرام العقد، تترتب المسؤولية العقدية للمعلن )أولًا(

التعاقد أو في حالة عدم قيام عقد أصلاً، فإن المساءلة تستند إلى قواعد المسؤولية  المرحلة السابقة على
 التقصيرية الناشئة عن الإشهار المضلل )ثانياً(.

 المسؤولية العقدية للمعلن-اولا

إذا أدى الإشهار الإلكتروني المضلل إلى عيب في رضا المستهلك بعد إبرام العقد، جاز له طلب التنفيذ 
 أو إبطال العقد استناداً إلى التدليس.العيني 
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يحق للمستهلك المتضرر من الإشهار المضلل طلب التنفيذ العيني للعقد وفق مبدأ  دعوى تنفيذ العقد:-أ
في  ,1من القانون المدني 862حسن النية، مع إمكانية إجبار المدين على ذلك بعد إعذاره طبقاً للمادة 

المدين بإذن  لى نفقةاستبدال التنفيذ والحصول على شيء مماثل ع حال امتناع المعلن، يجوز للمستهلك
يتوقف رفع الدعوى على توافر الشروط العامة والشكلية، ,2مدنيمن القانون ال 835للمادة  القاضي طبقا

مع بروز إشكال الاختصاص الإقليمي في النزاعات الإلكترونية واحتمال اللجوء لقواعد الاختصاص الدولي 
 .3رالمدعى عليه خارج الجزائد وجود عن

يتحقق التدليس في الإشهار الإلكتروني عندما تؤدي الوسائل الاحتيالية إلى دفع  دعوى التدليس:-ب
 المستهلك للتعاقد، ويكون إما إيجابياً باستعمال أساليب مضللة أو سلبياً بالسكوت عن وقائع جوهرية.

 16تجيز المادة   حيث،5تعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقدماستعمال الحيل لإيقاع ال بأنه ويعُرف قانونا,4
وفي ,6 داقى التعمن القانون المدني الجزائري إبطال العقد إذا كانت الحيل المؤثرة على الإرادة قد دفعت إل

قد يلجأ المعلن إلى تقنيات ومبالغات بصرية تعطي انطباعاً غير حقيقي عن المنتج، مع  الجانب التطبيقي
قد يستخدم المعلن أساليب  ,7لمعلومات تقنية يصعب التحقق منهادفع المسؤولية إذا أثبت أن اإمكانية 

                                                           
 .862,المادة,المصدر السابق03-70الأمر رقم  1
 .835,المادةالمصدر نفسه 2
,ص ص 83,2588، العدد0، المجلد مجلة أفاق،للعلوم"، "المسؤولية المدنية عن الإشهار الالكتروني الكاذب والمضللصليح بونفلة،  3

850,852. 
حول  ، مداخلة في الملتقى الوطني الثالثآليات حماية المستهلك الإلكتروني في ممارسات الإشهارالمظللريمة بصري و يزيد تقرارت ،  4

افريل  22و 22ميلة، يومي -، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوفالمستهلك والاقتصاد الرقمي: ضرورةالانتقال وتحديات الحماية
 .88,ص2581

 83صليح بونفلة ، المرجع سابق، ص  5
 .16,المادة,المصدر السابق03-70الأمر رقم  6
 .88، ص المرجع السابقريمة بصري و يزيد تقرارت،  7
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صعب التحقق ت ذات طابع تقني يومبالغات بصرية مضللة، لكنه قد يتفادى المسؤولية إذا أثبت أن البيانا
 .1منه

 :المسؤولية التقصيرية -ثانيا

من القانون المدني  822الالتزام العام بعدم الإضرار بالغير وفق المادة عد المسؤولية التقصيرية جزاءً لمخالفة ت
 ,3 ولا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة )الخطأ، الضرر، وعلاقة السببية( في غياب علاقة تعاقدية ,2الجزائري

طأه خوفي مجال الإشهار الإلكتروني المضلل، تقوم مسؤولية المعلن عند عدم وجود عقد إذا ترتب عن 
والذي لا يكفي وحده ,4ضرر بالمستهلك، مع اشتراط إثبات خطأ مستقل عن مجرد العدول عن الإعلان

لقيام المسؤولية وفق ما استقر عليه القضاء، ومن صور هذا الخطأ تقديم معلومات غير صحيحة أو إخفاء 
 ..5 بيانات جوهرية أو سوء النية في التفاوض أو المساس بخصوصية المستهلك

 اثار المسؤولية المدنية -الفرع الثاني

تترتب عن قيام المسؤولية المدنية في مجال الإشهار الإلكتروني جملة من الآثار القانونية، تختلف بحسب 
طبيعة الضرر الحاصل، ومن أهمها التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك )أولا(، وكذا بطلان العقد 

 يا(.الناتج عن الإشهار المضلل )ثان

 

                                                           
 .83، ص المرجع السابقصليح بونفلة ، 1
 .822,المادة,المصدر السابق03-70الأمر رقم  2
، مذكرة مقدمةلنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق الاشهار المضللالآليات القانونية لحماية المستهلك من إيمان بن نجمة،  3

 .68,65,ص ص 2528/2525أدرار,الجزائر,-والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية
 .285 ، ص 2581، مركز الدراسات العربية، الجيزة، مصر،المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية عبر الأنترنتبسام فنوش الجنيد،  4
 .25,88، ص صالمرجع سابقصليح بونفلة، 5
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  التعويض عن الضرر الذي يلحق بالمستهلك-اولا

يعُدّ الضرر أساس قيام المسؤولية المدنية ولا يُستحق التعويض إلا بثبوته، ويشمل الأضرار التي تصيب 
 المستهلك في جسده أو ماله أو مشاعره نتيجة عيب المنتوج، ويلتزم المنتج بتعويضها.

 تتمثل الأضرار الجسدية في كل مساس بجسم الإنسان يسبب :والأدبيةالتعويض عن الأضرار الجسدية ف-أ
من التقنين المدني الفرنسي حق التعويض عن  8216/52الوفاة أو الإصابة أو العجز، وقد أقرت المادة 

وبناءً عليه يستوجب الأمر  ,1الأضرار الماسة بالبدن والصحة، كما تعُد الآلام الناتجة عنها أضراراً أدبية
 لجة التعويض من جانبين: أولاً التعويض عن الأضرار الجسدية، وثانياً التعويض عن الأضرار الأدبية.معا

تستهدف المسؤولية الموضوعية حماية الضحية بتعويض الأضرار  :التعويض عن الأضرار الجسدية-1
ضرار الناتجة ز والأالجسدية، حيث أقرت المادة التاسعة من التوجيه الأوروبي التعويض عن الإصابات والعج
تحقين المتوفى المسعن الوفاة، بما يشمل المعاناة والمصاريف العلاجية، كما يمتد التعويض إلى أقارب 

 .2للنفقة قانونا

قصد بالضرر الأدبي كل مساس بمشاعر الإنسان أو كرامته أو شرفه ي :التعويض عن الأضرار الأدبية-2
وقد أكدت الفقرة الأخيرة ,4الجسدية والتشوهات والأضرار النفسيةويشمل الآلام ,3دون خسارة مادية مباشرة

                                                           
 .8216/52المادة لمصدر السبابق,،االقانون المدني الفرنسي 1
وراه العلوم ,أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتالضمانات القانونية لتعويض المستهلك عن الإضرار بسلامته في التشريع الجزائريخيرة خوجة, 2

 .282,ص2580/2586بسكرة,-شورة,كلية الحقوق والعلوم السياسية,جامعة محمدخيضرفي الحقوق,تخصص:عقود ومسؤولية,من
 .856,ص8810,ديوان المطبوعات الجامعية,58ام,طالعمل الغير مشروع باعتباره مصدر للالتزمحمود جلال حمزة , 3
ة دكتوراه رسال-ع المقارنة بالفقه الاسلاميدراسة في قانون التجارة الدولية م-,مسؤولية المنتج و الموزع محمد عبد القادر على الحاج 4

 .225,ص8812العلوم في الحقوق جامعةالقاهرة,مصر,مطبعة الامانة, 
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للتعويض في إطار مسؤولية  خضوع هذه الأضرار 232-10من المادة التاسعة من التوجيه الأوروبي رقم 
 .1جالمنت

ضرورة  ى عل لمشرع الفرنسي انسجاماً مع التوجيه الأوروبيأكد ا :التعويض عن الأضرار المادية-ب
التعويض عن الأضرار المادية المباشرة، وقد أفردها بالتنظيم مستقلة عن الأضرار الجسدية لاختلاف 

 .2ة بشأنها في دول السوق الأوروبيةالمصطلحات القانونية المعتمد

من القانون الفرنسي  8216/8كرست المادة  :الأضرار المعوض عنها في القانون الفرنسي-1
جيه الأوروبي( مبدأ التعويض عن الضرر اللاحق بالأموال غير المنتوج المعيب ذاته، شريطة )انسجاماً مع التو 

وثمن  الاستبدال أو وهو ما يشمل نفقات الإصلاح ,ستعمالها الفعلي للاستهلاك الخاصتخصيصها وا
استبعد المشرع الفرنسي من نطاق هذه المسؤولية الموضوعية  في المقابل,3السلعة البديلة وتكاليف نقلها

الأضرار التي تصيب المنتوج المعيب نفسه، أو تلك التي تمس أموالًا مهنية، مبرراً استبعاد ضرر المنتوج 
غير أن هذا التوجه جوبه بانتقادات ,4بإمكانية الرجوع بدعاوى ضمان العيوب الخفية أو المسؤولية العقدية

كونه يحرم الضحية من الاستفادة من مبدأ "التوقع المشروع للسلامة"، ويلزمه بإقامة دعويين عن فقهية ل
 .5واقعة واحدة، مما دفع فقه السلوك للمطالبة بالمساواة بين كافة الأضرار المادية في التعويض

 الأضرار المعوض عنها في القانون الجزائري -2

                                                           
المتعلق بتقريب الأحكام التشريعية والتنظيمية والإدارية للدول الأعضاء ,8810جويلية20المؤرخ في ,970-30التوجيه الأوروبي رقم  1

 .58,المادةوجات المعيبةفيما يتعلق بالمسؤولية عن فعل المنت
مسؤولية المنتج عن الاضرار التي تسببها منتجاته المعيبة)دراسة مقارنة في ضوء تطور القانون الفرنسي بشأن حسن عبد الباسط جمعي, 2

 .251,ص2555,دار النهضة العربية,58,ط(2003مايو  20في -مسؤولية المتنج عن عيوب المبيع 
 .258,ص ع السابقالمرجحسن عبد الباسط جمعي,   3

4   TASCHNER H.C, la future responsabilité du fait des produits défectueux dans la 
communauté européenne, revue de la marche commune, mai 1986 p 257. 

 .285, صالمرجع السابقحسن عبد الباسط جمعي, 5
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مكرر من القانون المدني، وعززها  825ن الأضرار في المادة أقر المشرع الجزائري مسؤولية المنتج ع
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ونصوص تنظيمية تلُزم المنتج  52-58بنصوص أخرى كالقانون 

يهدف  -مستلهم من القانون الفرنسي-وتكشف هذه النصوص عن توجه تشريعي  ,1بضمان سلامة منتجاته
، 52-58وباستقراء أحكام القانون ,2وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنويةلتوفير حماية واسعة للضحية 

يظهر توسع المشرع في مفهوم الضرر ليشمل الأضرار المتعلقة بالمنتوج المعيب ذاته، وتلك التي تمتد 
أمن المنتوجات وعدم خطورتها على صحة وأمن ومصالح  58للأشخاص والأموال؛ حيث أوجبت المادة 

وفي الجانب ,.3المتدخلين برقابة المطابقة قبل العرض للاستهلاك 82كما ألزمت المادة المستهلك،  
على مطابقة السلع لمتطلبات الصحة والأمن وفق معايير منها  252-82أكد المرسوم التنفيذي  التنظيمي

 وج مطابقالتزاماً بتسليم منت 223-82كما فرض المرسوم التنفيذي  ,4""الأمن الذي يحق للمستهلك توقعه
ويؤدي  ,5للعقد وصالح للاستعمال المخصص له، محملاً المتدخل مسؤولية العيوب الموجودة عند التسليم

الإخلال بهذه الالتزامات إلى ضرر يستوجب التعويض، خاصة الضرر التجاري المتمثل في فقدان القيمة 
المتعلق بالتجارة  50-81 وباستقراء أحكام القانون رقم,6الاقتصادية للمنتوج أو تكاليف إصلاحه

الإلكترونية، يتضح أن المشرع الجزائري لم يعتمد على التعويض المدني التقليدي، بل أقام نظاماً وقائياً 
حق المستهلك في إرجاع المنتج  22حيث أقرت المادة  ,واسترداد المبالغحمائياً يقوم على آليات الفسخ 

الفسخ التلقائي بقوة القانون عند  23د برد الثمن، ورتبت المادة يوماً مع إلزام المور  82غير المطابق خلال 

                                                           
 مكرر.825,المادة,المصدر السابق03-70الأمر رقم  1
 مكرر.825,المادةالمصدر نفسه2
 .82,58,لمادتين,المصدر السابق59-50القانون  3
 ,الجريدة الرسمية, المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال امن المنتوجات, 2582مايو سنة  6,المؤرخ في 159-21لمرسوم التنفيذي رقم ا 4

 .56,المادة2582ماي 58, الصادرة بتاريخ  21العدد
وضع ضمان السلع و الخدمات  -المحدد لشروط و كيفيات , 2582سبتمبر سنة  26, المؤرخ في 917-29ذي رقم المرسوم التنفي 5

 .52,المادة2582أكتوبر52, الصادرةفي 28العدد ,الجريدة الرسمية,التنفيذ حيز
 .85المادةالمصدر نفسه, 6
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تحميل المورد كافة التكاليف المترتبة على رد  21وأكدت المادة  ،1يوماً  80تجاوز التأخير في التنفيذ 
أن المشرع الجزائري اعتمد حماية مما سبق  يستنتج,2السلع أو الخدمات غير المطابقة أو المخالفة للإشهار

مزدوجة للمستهلك؛ تقوم على "التعويض البعدي" للأضرار المادية والمعنوية في البيئة التقليدية، بينما ترتكز 
( على "الحماية الوقائية الفورية" عبر الفسخ واسترداد الأموال دون 50-81في البيئة الرقمية )وفق القانون 

  حاجة لإثبات الضرر.

 :ر المضللبطلان العقد الناتج عن الاشها-ثانيا

، وبغياب نص خاص بسبب عيب في تكوينه لا في تنفيذه,وقانونا يتقرر إبطال العقد وفقاً للمستقر عليه فقها
بالتضليل الإشهاري يتم الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني عبر عيوب الرضا، خاصة الغلط 

 المعلومات إلى غلط جوهري أو إلى تدليسوالتدليس لارتباطهما بالإشهار المضلل، إذ قد يؤدي عدم دقة 
وبناءً عليه سيتم تناول إبطال العقد على أساس عيب الغلط أولًا، ثم على أساس التدليس , متعمد من المعلن،

 .3ثانياً 

من القانون المدني الجزائري الحق في  18منحت المادة  :الغلطعيب إبطال العقد على أساس ف-أ
معيار جوهرية الغلط بكونه  12وحددت المادة ,4المتعاقد في غلط جوهري عند إبرامهإبطال العقد إذا وقع 

بلغ حداً يمنع التعاقد لولاه، خاصة إذا انصب على صفة أساسية في الشيء أو على ذات المتعاقد أو صفته 

                                                           
 .22,23,المادتينالمصدر السابق ،50-23القانون رقم  1
 .21,المادةالمصدر نفسه 2
,مذكرة تخرج لنيل شهادة  الماستر في الحقوق,فرع:القانون 50-23الإشهار الإلكتروني في القانون رقمتسعديت كواو ونبيلو بكدا, 3

 .28,ص2525/2528تيزي وزو,الجزائر,-الخاص,منشورة,كلية الحقوق والعلوم السياسية,جامعةمولود معمري
 .18دة,الما,المصدر السابق03-70الأمر رقم  4
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ويتضح من هذه النصوص أن جوهرية الغلط هي الشرط الأساسي ,1التي كانت السبب الرئيسي للتعاقد
 لإبطال العقد، وهو ما يخول للمستهلك المطالبة بالإبطال في حال وقوعه فيه.

لك عد نصوص التدليس المدني وسيلة لحماية المستهت :عيب التدليس إبطال العقد على أساس ف-ب
من القانون المدني الجزائري إبطال العقد إذا استُعملت حيل  16من الإشهار المضلل، حيث تجيز المادة 

إذا ثبت أن المتعاقد ما كان  عمدي عن واقعة جوهرية تدليساكما يعُد السكوت ال ,2فعت للتعاقدجسيمة د
املة كفي لتحقيق حماية كليبرم العقد لو علم بها، غير أن الفقه يرى أن دعوى التدليس وحدها لا ت

 .3للمستهلك

 المطلب الثاني: المسؤولية الجزائية عن الاشهار المضلل

الجزائري على وضع إطار زجري لمكافحة الإشهار المضلل باعتباره ماسةً بالنظام العام حرص المشرع 
ات بوحقوق المستهلك، وتتحقق فاعلية هذا الإطار من خلال التكييف القانوني والتداخل بين قانون العقو 

وفق فرعين:  بيتم تناول المسؤولية الجزائية في هذا المطلسوبناءً عليه  ,وتشريعات الممارسات التجارية
اصة، بينما ينها وفق القواعد العامة والخلبيان الجرائم المرتبطة بالإشهار المضلل والتمييز بيُخصص الأول 

ي من الإشهار لك الإلكترونالجزاءات القانونية والآليات المؤسساتية لحماية المسته يركز الفرع الثاني على
 المضلل.

 

 

                                                           
 .12,المادةالمصدر نفسه  1
 .16,المادة,المصدر السابق03-70الأمر رقم 2
دراسات و  -المجلة العربية في العلوم الإنسانية و الاجتماعية، مواجهة الإشهار الإلكتروني المضلل عن طريق دعوى التدليسقونان كهينة،  3

 .   22, ص 2581الجلفة،الجزائر,سبتمبر-, جامعة زيان عاشور52،العدد85، المجلد أبحاث
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 المضلل بين القواعد العامة والخاصةالفرع الاول: المرتبطة بالإشهار 

يقوم الإطار الجزائي للإشهار المضلل على ازدواجية تشريعية تجمع بين القواعد العامة في قانون العقوبات 
والنصوص الخاصة في قوانين الممارسات التجارية، ويتم تناول التكييف القانوني لهذه الجرائم من خلال 

 د الخاصة ثانياً.القواعد العامة أولاً ثم القواع

 :الجرائم المرتبطة بالإشهار المضلل وفقًا للقواعد العامة /ولاأ

في ظل غياب نص قانوني صريح يجرّم الإشهار المضلل، يلجأ القاضي إلى تكييف الوقائع بالاعتماد على 
 ثانياً.القواعد العامة، ويتم ذلك من خلال دراسة جريمة النصب والاحتيال أولاً ثم جريمة الخداع 

 تكييف الإشهار المضلل على أساس جريمة النصب والاحتيال-أ

 المقصود بجريمة النصب والاحتيال-1

من قانون العقوبات جريمة النصب، التي تقوم على الاستيلاء  58/فقرة 232المشرع الجزائري في المادة  أقر
أو الشروع في الاستيلاء على أموال الغير , ويتحقق الركن المادي باستعمال طرق احتيالية كالأسماء أو 

 .1غير حقيقيةالصفات الكاذبة أو ادعاء سلطات وهمية أو إحداث أمل أو تخويف من وقائع 

 الأركان الواجب توافرها في الإشهار حتى يعد نصبا:-2

لكي يمكن اعتبار الإشهار بمثابة نصب، فإنه يتعين توافر أركان جريمة النصب والاحتيال المنصوص عليها 
 في قانون العقوبات الجزائري.

ق صب والاحتيال وفيتكامل الركن المادي لجريمة النالركن المادي لجريمة النصب والاحتيال:-1.2
من قانون العقوبات الجزائري من خلال ثلاثة عناصر متسلسلة؛ أولها الاعتماد على الوسائل  232المادة 

                                                           
 .232/58,المادة, المصدر السابق207 -77الأمررقم  1
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، والتي يكفي تحقق إحداها لقيام الجريمة، كالانتحال الكاذب للأسماء 1الاحتيالية المحددة حصرا
و سلطة، أو اعتمادات مالية خيالية، وكذا والصفات المستبعد في المجال الإشهار أو الإيهام بمشاريع، أ

وثانيها النتيجة الإجرامية المتمثلة في الاستيلاء الفعلي على  ,2إحداث الأمل أو الخشية من واقعة وهمية
وآخرها توافر رابطة سببية مباشرة تجعل  ,3مال الغير والتصرف في القيم المالية والسندات المحددة قانونا

 .4الباعث والسبب الأساسي الذي دفع الضحية لتسليم أمواله من تلك الطرق الخداعية

  الركن المعنوي لجريمة النصب والاحتيال:/2.2

تعد جريمة النصب جريمة عمدية تقوم على توافر القصد الجنائي العام والخاص، بحيث تتجه إرادة الجاني 
 إلى استعمال وسائل احتيالية بهدف الاستيلاء على مال الضحية.

 تكييف الإشهار المضلل على أساس جريمة الخداع-ب

لم يضع المشرع الجزائري تعريفاً صريحاً لجريمة الخداع، لكنه جرمها  لمقصود بجريمة الخداع:ا-1
حول خداع أو محاولة  228من قانون العقوبات، حيث تتمحور في المادة  225و 228في المادتين 

ها، سلعة مثل طبيعتها أو تركيبها أو نوعها أو مصدرها أو كميتخداع المتعاقد بشأن عناصر جوهرية في ال
التجريم عند استعمال وسائل محددة   225كما شددت المادة  ,5دون اشتراط صفة معينة للضحية

                                                           
 .232,المادةالمصدر السابق, 207 -77رقم  مرالأ 1
 .232، ص المرجع السابقمحمد بوراس، 2
 .232,المادةالمصدر السابق, 806 -66أمررقم  3
 بموجب قانون العقوبات الجزائري والقواعد-الحماية الجزائرية للمستهلك من الإشهار الكاذبنورة جحايشية ،  4

قالمة،الملتقى الوطني حول الإطار القانوني للعقود والإشهار -8820ماي  51، قسم الحقوق ,كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة الخاصة
 . 56، ص  2581ديسمبر  50طني والمستهلك، يوم التجاري وآثارها على الاقتصاد الو 

 .228,المادة,المصدر السابق806 -77لأمر رقم ا 5
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ية اكالوزن غير المطابق أو الغش في التحليل أو تركيب السلع أو تقديم بيانات كاذبة، بما يعكس حم
 .1التعاقديشاملة لسلامة الرضا 

 تقوم جريمة الخداع على ركنين أساسيين هما الركن المادي والركن المعنوي.أركان جريمة الخداع:-2

يتجسد الركن المادي لجريمة الخداع في قيام الفاعل بسلوك احتيالي  الركن المادي لجريمة الخداع: -1.2
المتعلق بحماية  52-58القانون  من 61تجاه المتعاقد باستعمال الوسائل المنصوص عليها في المادة 

الخداع في كمية المنتوجات أو تسليم غير المتفق عليه  وتتمثل هذه الوسائل في:,2المستهلك وقمع الغش
 .3أو الخداع في قابلية الاستعمال أو الصفات الجوهرية أو التركيب ونسب المكونات

صد الجرائم العمدية التي تقوم على توافر القتعد جريمة الخداع من  :الركن المعنوي لجريمة الخداع -2.2
من  61وقد أحال المشرع الجزائري تنظيمها إلى المادة  ,4ى الجانيالجنائي بعنصري العلم والإرادة لد

ش في ة الغقانون حماية المستهلك وقمع الغش، بما يجعلها وسيلة أساسية لحماية المستهلك ومكافح
 .5المعاملات الاستهلاكية

 جرائم المرتبطة بالإشهار المضلل وفقًا للقواعد الخاصةال -ثانيا

                                                           
 .225,المادة,المصدر السابق207 -77الأمر رقم 1
 .61,المادة,المصدر السابق59-50القانون رقم  2
، العدد  53د , المجل، مجلة الدراسات الحقوقيةالجزائريحماية المستهلك من الإشهارات التجارية التضليلية في التشريع حنان مسكين ،  3

 .21، ص  2525سعيدة،الجزائر,سبتمبر -,جامعة مولاي الطاهر52
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص،تخصص:قانون حماية المستهلك من الإشهار الكاذب أو المضللفاتح بن خالد،  4

 .228,ص2582/2580,الجزائر,52م السياسية،جامعةسطيفالأعمال،منشورة,كلية الحقوق والعلو 
 .21،ص المرجع السابقمحمد بوراس،   5
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أفرد المشرع نصوصاً خاصة تتجاوز القواعد العامة لخصوصية النشاط الإشهاري ولضمان حماية فعالة 
للمستهلك، ويخصص هذا المحور لدراسة جريمة الإشهار المضلل في قانون الممارسات التجارية ثم 

 ماية المستهلك.المسؤولية الجزائية في قانون ح

أصبحت الإشهارات التجارية وسيلة أساسية  :جريمة الإشهار المضلل في قانون الممارسات التجارية-أ
للتواصل مع المستهلك، مما يعرّضه للتضليل والغش، وهو ما استدعى تدخل المشرع بوضع قواعد لحمايته، 

ريمة زائية في هذا المجال. وتمتاز هذه الجحيث سيتم التطرق لأركان جريمة الإشهار الكاذب والمسؤولية الج
بخصوصية أركانها، إذ قد تقوم أحياناً على الركن المادي فقط دون اشتراط القصد الجنائي، مع التركيز على 

 .1ي لصعوبة إثبات الركن المعنويأثر الإعلان على المستهلك، وهو ما تبناه القضاء الفرنس

لجريمة الإشهار الكاذب ثلاثة عناصر هي: النشاط الإجرامي، يتضمن الركن المادي  :الركن المادي-2
والعلاقة السببية، والنتيجة الإجرامية، ولا يتحقق إلا إذا كان الإشهار موجهاً للجمهور بقصد إبرام عقد، 

 .2ويتسم بالكذب أو يؤدي إلى الغلط، مع انصبابه على عناصر جوهرية في محل العقد

ن المعنوي في جريمة الإشهار الكاذب والمضلل سوء نية المعلن، والذي قصد بالركي :الركن المعنوي-1
 أن المشرع ، إلاهذا الشرط فقهيا وقضائياسابقاورغم استلزام  ,حقق بتوافر قصد جنائي عام أو خاصيت

كل إشهار يهدف لتضليل المستهلك في مواصفات   52-52من القانون  21الجزائري حظر في المادة 
، وبذلك تعد جريمة مادية تنهض 4باحتمال الإيقاع في الغلط دون اشتراط تحقق النتيجة ، مكتفياً 3المنتج

                                                           
-,جامعة الإخوة منتوري52,العدد25،المجلدمجلة العلوم الإنسانية، الإشهار الكاذب و المضلليمينة بليمان، 1

 .253-251,ص ص2558قسنطينة,الجزائر،ديسمبر
،مذكرة لإستكمال متطلبات شهادة الماستر الأكاديمي،  ستهلك من الإعلان التجاري الكاذب و المضللالحماية الجزائرية للمإيمان دناقير، 2

 28,88, ص ص2582/2582ورقلة,الجزائر-تخصص: القانون العام اللأعمال، منشورة,كلية الحقوق و العلوم السياسية,جامعة قاصدي مرباح
. 
 .21,المادة,المصدر السابق51-50القانون رقم  3
محمد عماد الدين عياض ،الحماية المدنية للمستهلك من خلال قواعد الممارسات التجارية ،رسالة الماجستير في القانون الخاص ، كلية  4

 .826،ص 2553الحقوق بجامعة ورقلة،
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ة المادة ق إحالوفوفي المقابل، جاء التوجه الحديث بمجرد السلوك دون حاجة لإثبات القصد الجنائي. 
ليجرم مطلق خداع المستهلك أو  من قانون العقوبات 228 إلى المادة ,1 52-85من القانون  61

من قانون  58، انسجاماً مع حظر الإشهار غير المشروع بموجب المادة 2حاولة خداعه بالإشهار المضللم
 .3حماية المستهلك

هار ة عن جريمة الإشتتحدد المسؤولية الجزائي: المسؤولية الجزائية في مجال حماية المستهلك-ب
ة الشخص شرع الجزائري لم يقرر مسؤوليوبما أن الم ,فة الفاعل في القانون الاستهلاكيعلى ص المضلل بناء

أو في قانون حماية المستهلك تماشيا مع  52-52من القانون  21المعنوي عن هذه الجريمة في المادة 
فإن المسؤولية تنصرف مباشرة إلى المسيرين ،4مكرر من قانون العقوبات 08مبدأ التخصيص في المادة 

ى شركاء المعلن كما تمتد المتابعة الجزائية إل,6عليه القضاء وهو ما استقر،5بصفتهم أصحاب السلطة الفعلية
الوسائل الإعلامية، الممولين، والموزعين( بوصفهم شركاء أو فاعلين أصليين، مع إمكانية  )كوكالات الإشهار

 .7دفعهم بالمسؤولية من خلال إثبات حسن النية وانفراد المعلن بالتضليل

 وآليات الرقابة على الإشهار المضللالفرع الثاني: لجزاءات القانونية 

يعُد الإشهار المضلل مساساً مباشراً بحرية المستهلك في الاختيار وبسلامة المنافسة الاقتصادية، مما 
لفرع العقوبات وبناءً عليه يتناول هذا ا,استدعى تدخل المشرع لإقرار ترسانة عقابية رادعة وآليات رقابية حازمة

                                                           
 .61,المادة,المصدر السابق59-50قانون ال 1
 .228,المادة,المصدر السابق207 -77الأمر رقم  2
 .58,المادةلمصدر السابق,ا59-50القانون  3
-، جامعة محمد خيضر82، العدد 58، المجلدمجلة الإجتهاد القضائيحماية المستهلك من الإشهار التضليلي،محمد شرايرية، 4

 .205،ص 2583بسكرة,الجزائر,أفريل 
القانون خاص،جامعة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستيرفي جريمة الإشهار الخادع في القانون الجزائري و المقارننوال ملال، 5

 .252,ص2582/2582وهران,
 .208،صالمرجع السابقمحمد شراريرية, 6
 .208ص المرجع السابق،نوال ملال ، 7
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هذه الممارسات )أولًا(، مع تسليط الضوء على دور الهيئات الرقابية في ضمان النزاهة  المقررة قانوناً لمواجهة
 والشفافية، لا سيما في بيئة التجارة الإلكترونية )ثانياً(.

 

 :العقوبات المقررة في قانون حماية المستهلك /ولاأ

المترتب  الأساسي المباشرتنقسم العقوبات في مجال حماية المستهلك إلى عقوبات أصلية تُمثل الجزاء 
 .1على الجريمة، وعقوبات تكميلية تهدف كجزاء إضافي إلى تعزيز الحماية الردعية للمستهلك

س( والعقوبات تتمثل في العقوبات السالبة للحرية )الحب و تتنوع العقوبات الأصلية  :العقوبات الأصليةأ/
عقوبة الخداع في كمية المنتج أو صلاحيته  52-58من القانون  61حيث أحالت المادة ,المالية )الغرامة(

، وتشدد إلى 3، والمحددة بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات2من قانون العقوبات 228إلى المادة 
، مع إمكانية إضافة 4من نفس القانون عند اقتران الفعل بإعلانات مضللة 68خمس سنوات بموجب المادة 

أما العقوبات المالية فتتمثل  ,525-52من القانون  23ة طبقاً للمادة عقوبة حبسية من ثلاثة أشهر إلى سن
، 6دج 855.555دج إلى  25.555من  52-58من القانون  61في الغرامة المقررة بموجب المادة 

من  21، بينما فرضت المادة 7لحالات الغش 68دج في المادة  05.555والتي رفُع حدها الأدنى إلى 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قمع الإشهار المضلل لحماية المستهلكأمجقان جميلة، عميار مياسة،  1

 .12، ص  2586/2580وزو،مولود معمري، تيزي 
 .61,المادةالمصدر السابق,59-50القانون رقم  2
 .28المادةالمصدر السابق,,207-77الأمر 3
 .68,المادةالمصدر السابق,59-50القانون رقم  4
 .23,المادةالمصدر السابق,51-50القانون  5
 .61,المادةالمصدر السابق,59-50القانون رقم  6
 .68,المادةالمصدر نفسه7



 لكترونيلإاشهار الضوابط القانونية للإ الفصل الثاني:

 65 

دج لقمع الممارسات التجارية  0.555.555دج و 05.555شددة تتراوح بين غرامة م 52-52القانون 
 .1غير النزيهة

وتتمثل  ,2ضاف العقوبات التكميلية للجزاء الأصلي لتعزيز حماية المستهلكت :العقوبات التكميلية-ب
في المصادرة الجوازية للسلع المضبوطة أو قيمتها عند الإخلال بقواعد الممارسات التجارية كالإشهار  أساسا

، ونشر حكم الإدانة أو تعليقه على نفقة المخالف للنيل 523-52من القانون  22المضلل وفق المادة 
الإضافة إلى ، 5العقوباتمن قانون  81من القانون ذاته والمادة  21طبقاً للمادة  ,4من سمعته التجارية

الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية كالعزل من الوظائف، ومنع الترشح والانتخاب، والخبرة، 
 .6والولاية

 دور المؤسسات في حماية المستهلك الالكتروني من الاشهار المضلل-ثانيا

ي تكامل ويتجسد ذلك ف ,ئة الرقميةاية المستهلك عبر البييُشكل البناء المؤسساتي دعامة أساسية لحم
وتضافر الجهود المشتركة بين جمعيات حماية المستهلك، والمنظومة القضائية، والأجهزة الإدارية لضمان 

 حماية قانونية وعملية فاعلة ضد مخاطر الإشهار الإلكتروني المضلل.

ائياً حماية المستهلك دوراً وقتؤدي جمعيات  :الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك الإلكتروني-أ
في مواجهة الإشهار الإلكتروني المضلل عبر توعية المستهلكين بالمخاطر الرقمية وحث المتعاملين على 

                                                           
 .21,المادةالمصدر السابق,51-50القانون  1
 12، ص المرجع السابقأمجقان جميلة،  2
 .22,المادةالمصدر السابق,51-50القانون  3
،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص،منشورة, كلية حماية المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاريةنوال كيموش ، 4

 .82,ص2585/2588الجزائر،-بن خدةالحقوق،جامعة بن يوسف 
 .81,المادةالمصدر السابق,806-66الأمر 5
 .10، ص المرجع السابقأمجقان جميلة،  6
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وهو  ,3، رغم ما تواجهه من ضعف التمويل والانخراط الشعبي2، واقتراح آليات تقنية لكبح التضليل1الشفافية
عن المصالح  ويمتد نشاطها إجرائياً للدفاع ,524-58م من القانون رق 28دور مكرس بنص المادة 

، حيث منحها المشرع الجزائري حق التأسس كطرف مدني للمطالبة بالتعويض عن 5الجماعية للمستهلكين
أضرار الإشهار غير المشروع بمجرد ثبوت المساس بالمصلحة المشتركة، ودون اشتراط تكييف الفعل  

 .6كجريمة جزائية

يمثل القضاء الجهة الأساسية لحماية  :القضاء في حماية المستهلك الإلكتروني الاعتماد على-ب
ي ويخضع تقاض ,اء بدعوى مباشرة أو عبر الجمعياتالمستهلك الإلكتروني من الإشهار المضلل، سو 

الأخيرة للشروط الإجرائية من صفة ومصلحة وشخصية معنوية، مع وجود ضرر أو خطر يهدد 
وينعقد ,8المشرع فاعليتها بتوسيع صلاحياتها رقمياً ومنحها حق المساعدة القضائية،وقد دعم 7المستهلكين

، حيث تملك الجمعيات،طبقاً 9الاختصاص أصالة للقضاء الجزائي لتوفر أركان الغش والخداع الإلكتروني

                                                           
-,جامعة محمدخيضر82, العدد 58، المجلدمجلة الاجتهاد القضائي،دور الجمعيات في حماية المستهلكخيرة بن سالم و محمد جغام، 1

 .860,ص 2583بسكرة,الجزائر, أفريل 
 03المجلد،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، دور جمعيات حماية المستهلك في ضمان أمن وسلامة المستهلكينالح سعيدي،ص 2

 .222, ص2525, ديسمبر58، جامعة الجزائر50، العدد
 285,258,ص ص المرجع السابقسارة عزوز، 3
 .28,المادةالمصدر السابق,50-59القانون 4
 .288، ص مرجع السابقالسارةعزوز, 5
 .822، ص المرجع السابقخيرة بن سالم، 6
 ,الصادرة28العدد,الجريدة الرسمية,المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية,2551فيفري20,المؤرخ في 50-53القانون رقم 7

 82,المادة2551أفريل22في
, 58جلد، ،الممجلة الاجتهاد القضائي،الدفاع عن حقوق المستهلكيندور الجمعيات حماية المستهلك في نادية ظريفي و فواز لجلط، 8

 .813، ص 2583بسكرة,الجزائر,أفريل -, جامعة محمد خيضر82العدد 
 .811، ص المرجع نفسه 9
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، مكنة التأسس كطرف مدني للمطالبة بالتعويض عند إثبات المخالفة 52-58من القانون  22للمادة 
 .1الضرر الممس بالمصالح المشتركةو 

ري في يقوم الدور الإدا :دور الهيئات الإدارية في حماية المستهلك الإلكتروني من الإشهار المضللج/
حماية المستهلك الإلكتروني من الإشهار المضلل على تكامل الهيئات المركزية واللامركزية والتقنية؛ حيث 

، بالتنسيق مع وزارة الاتصال المنوط بها تنظيم 2مية ومكافحة الغشتتولى وزارة التجارة ضبط السوق الرق
يتدخل الوالي لتنسيق جهود الرقابة ومحاصرة الإعلانات  اوميداني ,3وسائط الإشهار وضمان مصداقيتها

، بينما يمارس رئيس البلدية صلاحيات الضبط الإداري لمراقبة الأنشطة الإعلانية 4الاحتيالية بالولاية
المسوقة  مطابقة المنتجات إدارة قمع الغش التي تفحص مخبرياعبر  هذه المنظومة تقنياوتكتمل ,5اإقليمي

، وإدارة المواصفات القياسية التي تضع المعايير الفنية لبيانات المنتجات، مما يعزز الثقة في 6إلكترونيا
 .7السوق الرقمية

 

 

 

                                                           
 .22,المادةالمصدر السابق,50-59القانون 1
,الصادرة في 10,العددالجريدة الرسمية,التجارةيحددصلاحيات وزير ,2552ديسمبر28,المؤرخ في 009-51المرسوم التنفيذي رقم  2

 .52,المادة2552ديسمبر22
الجريدة ,الإتصال المتعلق بصلاحيات وزير,2588جويلية82,المؤرخ في 127-22المرسوم التنفيذي 3

 .52,المادة2588جويلية82,الصادرةفي22,العددالرسمية
 .882,المادة2582فيفري28,الصادرة بتاريخ82,العددالجريدة الرسمية,بالولاية المتعلق,2582فيفري28,المؤرخ في57-21القانون رقم 4
 .82,المادة2588جويلية52,الصادرة بتاريخ23,العددالجريدة الرسمية,المتعلق بالبلدية,2588يونيو22,المؤرخ في25-22القانون رقم 5
,الصادرة 50العدد,الجريدة الرسمية, الجودة وقمع الغشالمتتعلق برقابة ،8885يناير سنة  25,المؤرخ في 90-05المرسوم التنفيذي رقم  6

 .8885يناير25في 
 .838,835، ص ص المرجع السابقكمال كيحل و صابرينة بيطار ،   7
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 لإلكترونيملخص الفصل الثاني: الضوابط القانونية للإشهار ا

تناول هذا الفصل دراسة وتحليل أهم الضوابط القانونية التي تحكم الإشهار الإلكتروني، بهدف إبراز 
مختلف الآليات التي وضعها المشرع الجزائري لحماية المستهلك من الممارسات الرقمية غير المشروعة، 

تبين من خلال هذه الدراسة أن وقد ,المتعلق بالتجارة الإلكترونية 50-81خاصة في ظل القانون رقم 
الفضاء الرقمي أفرز إشكالات قانونية جديدة ومعقدة،دفعت المشرع إلى التدخل من أجل تنظيم الإشهار 

الإلكتروني وحظر الإشهار غير المشروع، نظراً لما قد يسببه من اختلال في التوازن العقدي ومساس 
يان تم التطرق إلى الإشهار المضلل باعتباره كل عرض أو ب ومن الناحية المفاهيمية,بقواعد المنافسة النزيهة

 52-52من شأنه إيقاع المستهلك في الغلط، مع ملاحظة أن المشرع الجزائري، من خلال القوانين 
، لم يعتمد تعريفاً دقيقاً ومحدداً له، بل اكتفى بتحديد صور 231-82والمرسوم التنفيذي  52-58و

كما تم تصنيف ,ية في المنتج مثل طبيعته أو كميته أو مصدره أو سعرهالتضليل التي تمس عناصر أساس
هذه الممارسات في إطار العقود الإلكترونية إلى ثلاثة أشكال رئيسية، تتمثل في الإشهار الكاذب الذي 
 ميتعلق بالخصائص الجوهرية أو الثانوية للسلعة كالسعر والنوع، والإشهار المبالغ فيه الذي يقوم على الإيها
بمزايا غير حقيقية أو استغلال العروض الترويجية بشكل مضلل، ثم الإشهار المقارن غير المشروع الذي 

وفي ختام ,يتجاوز حدود الموضوعية ليتحول إلى وسيلة للتشهير بالمنافس وإحداث لبس لدى المستهلك
مدى صدق ية مرتبطة بهذا الفصل تم التوصل إلى أن المسؤولية القانونية للمعلن تقوم على أسس موضوع
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الإشهار وشفافيته، مع التأكيد على أن التزام العون الاقتصادي بالمصداقية والوضوح يمثل حجر الأساس 
 في ضمان سلامة الرضا التعاقدي للمستهلك الإلكتروني وحماية إرادته من أي تأثيرات مضللة.
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 الخاتمة:

بعد دراسة مستفيضة لموضوع "الضوابط القانونية للإشهار الإلكتروني لحماية المستهلك والمسؤولية  
الإشهار الإلكتروني أضحى عصب المعاملات المترتبة عنها في التشريع الجزائري"، يتضح جلياً أن 

الاقتصادي الرقمية، والمحرك الأساسي للتجارة الإلكترونية، والآلية الأكثر تأثيراً في توجيه الإرادة التعاقدية 
 للمستهلك الإلكتروني قبل إبرام العقود.

ية الممارسة حر  ومن خلال تتبع نصوص التشريع الجزائري، تبين أن المشرع حاول التوفيق بين مبدأ 
التجارية والابتكار التسويقي الرقمي من جهة، وبين إلزامية حماية المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في 

 50-81البيئة الافتراضية من جهة أخرى، مرسخا هذه الحماية عبر أحكام خاصة في القانون رقم 
 52-52ة في قانون الممارسات التجارية )المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ومدعومة بالقواعد العامة والخاص

 (، والنصوص التنظيمية ذات الصلة.52-58المعدل والمتمم(، وقانون حماية المستهلك وقمع الغش )

 من خضم هذه الدراسة توصلنا للنتائج التالية:

 دإن الطفرة الرقمية المتسارعة وتطور شبكة الإنترنت أوجدا واقعاً افتراضياً تجاوز آليات التعاق 
التقليدية، مما جعل الإشهار الإلكتروني أداة حتمية ومحورية لتزويد المستهلك بالبيانات 

والمعلومات حول السلع والخدمات في مرحلة ما قبل التعاقد، مما يلقي بظلاله مباشرة على 
 سلامة الرضا الشرائي.

 يات التدفق ة بآليتطلب التعامل مع الإشهار الإلكتروني تقنيات رقمية متطورة ومعرفة متخصص
المعلوماتي، وهو ما يفرض على كل من المورد الإلكتروني والمستهلك الإحاطة بوعي تام بمخاطر 

 وثقافة هذا الفضاء الافتراضي الجديد.
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  بالرغم من تنظيم المشرع الجزائري للإشهار الإلكتروني ضمن أحكام الفصل السابع من القانون
ترونية، إلا أنه أفرده بحيز تنظيمي ضيق دون سن قانون خاص المتعلق بالتجارة الإلك 50-81رقم 

مستقل ومستوعب لتقنياته المتجددة، مما ترتب عنه نوع من التشظي والتداخل مع نصوص قانونية 
 تقليدية أخرى.

  لم يحسم المشرع الجزائري بنص صريح الطبيعة القانونية للإشهار الإلكتروني، غير أنه بتطبيق
التكييف الفقهي، يعُد الإشهار الإلكتروني "إيجاباً ملزماً" إذا استجمع العناصر القواعد العامة و 

الجوهرية للتعاقد وحدد شروط السلعة أو الخدمة وثمنها، بينما يرتد إلى مرتبة "مجرد دعوة 
 للتعاقد" إذا خلا من تلك البيانات الأساسية.

 لكتروني لضمان شفافية الرسالة رسخ المشرع الجزائري التزامات صارمة على عاتق المورد الإ
الإشهارية، وحظر بشكل قاطع صور الإشهار غير المشروع؛ لا سيما الإشهار المضلل والكاذب 

 الذي يوقع المستهلك في الغلط ويدفعه للتعاقد بناءً على أوهام تسويقية.
 ت اامتدت الضوابط التشريعية لحماية "الخصوصية الرقمية للمستهلك" ضد أساليب الممارس

الإشهارية المزعجة والاعتداء على البيانات الشخصية، حيث حظر المشرع إرسال الرسائل 
( دون الحصول على الموافقة المسبقة والواضحة من المستهلك، Spamالإشهارية الاقتحامية )

 ومنحه الحق في الاعتراض والانسحاب مجاناً في أي وقت.
  ث ولية القانونية لردع المعلنين والموردين المخالفين؛ حيأقر التشريع الجزائري نظاماً مزدوجاً للمسؤ

تقوم المسؤولية المدنية )عبر آليات إبطال العقد لعيبي الغلط والتدليس، أو طلب التنفيذ العيني، 
والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الرقمية(، وتتكامل مع المسؤولية الجزائية عبر إقرار عقوبات مالية 

 والقوانين المكملة له. 50-81ة تضمنها القانون رقم وسالبة للحرية صارم
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  أظهرت الدراسة أن آليات الحماية القضائية والمدنية التقليدية المعمول بها في القانون المدني لا
توفر مرونة كافية لجبر الأضرار السريعة والمستحدثة الناتجة عن الإشهار المضلل عبر البيئة 

 آليات حمائية إجرائية ومؤسساتية أكثر ديناميكية.الافتراضية، مما يستوجب تفعيل 
  ،يضطلع العمل المؤسساتي )مثل الهيئات الرقابية التابعة لوزارة التجارة، ومصالح قمع الغش

والضبط الإداري( بدور محوري في تتبع المخالفات الرقمية، بالتكامل مع الدور الميداني 
الأول لتوعية المستهلك ومقاضاة المعلنين لجمعيات حماية المستهلك التي تمثل خط الدفاع 

 المتحايلين.

 :المقترحاتوعلى ضوء هذه النتائج المترتبة عن موضوع الدراسة، ارتأينا أن نبدي بهذه 

 زائر، " في الجالإسراع في سن تشريع خاص ومستقل ينظم "الإشهار والأنشطة الدعائية الرقمية
للإشهار الإلكتروني يستوعب كافة أطراف العملية الإشهارية ووسائط  يضع تعريفاً جامعا مانعا

 التواصل الاجتماعي الحديثة بما يتماشى مع التحول الاقتصادي الوطني.
  التدفق الميداني والتطبيق الصارم والفعلي لكافة الضوابط والعقوبات الواردة في قانون التجارة

 اته الردعية في الواقع الممارس.، وعدم تعطيل مقتضي50-81الإلكترونية رقم 
  تشكيل وهيئة رقابية وطنية متخصصة ومستقلة تعُنى بالرقابة الفنية والقانونية "القبلية" على

المضمون الرقمي للإشهارات الإلكترونية قبل نشرها، والرقابة "اللاحقة" لرصد التجاوزات عبر 
 المواقع.

  إجرائية أوسع، مثل منحها الحق القانوني في منح جمعيات حماية المستهلك صلاحيات قانونية و
إصدار "الإشهار المضاد" لتصحيح المغالطات الإعلانية المنشورة، وتسهيل إجراءات تمثيلها 

 القضائي للمستهلكين المتضررين أمام المحاكم.
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  تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية من طرف الهيئات الوصية لرفع مستوى "الوعي الاستهلاكي
( وكيفية Spamمي"، وتبصير المواطنين بحقوقهم التشريعية في مواجهة الرسائل الاقتحامية )الرق

 حماية بياناتهم الشخصية.
  استحداث منصة رقمية حكومية مركزية وموثوقة لتوثيق وتصنيف المواقع والموردين الإلكترونيين

 ضللة.التي تبث إشهارات مالمعتمدين والمراقبين، لتسهيل ملاحقة المواقع الوهمية والمتحايلة 
  ،تكوين وتدريب القضاة، ومحركي الدعوى العمومية، وأعوان الضبطية القضائية، ومفتشي التجارة

على الجوانب التقنية الدقيقة للإثبات الرقمي وقوانين الاستهلاك الإلكتروني لتمكينهم من الفصل 
 حظور.الفعال والسريع في النزاعات الناشئة عن الإشهار الرقمي الم
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 :قائمة المصادر والمراجع

 باللغة العربية -أولا

 :المصادر -أ

 النصوص القانونية -2

 القوانين: -2.2

 القوانين العضوية:-2.2.2

، المتعلق بالإعلام، الجريدة 2582جانفي  82، المؤرخ في 50-82القانون العضوي رقم  .8
 .2582جانفي  80، الصادرة بتاريخ 52العدد الرسمية، 

 القوانين العادية:-2.2.1

، المتضمن قانون العقوبات المعدل 8866جوان  51، المؤرخ في 806-66رقم  القانون .8
 .8866جوان  85، الصادرة بتاريخ 28والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد 

إحداث شركة وطنية تسمى  ، المتضمن8863ديسمبر  25، المؤرخ في 238-63رقم  القانون .2
جانفي  50، الصادرة بتاريخ 52الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، الجريدة الرسمية، العدد 

8861. 
، المتضمن القانون المدني، الجريدة 8830سبتمبر  26، المؤرخ في 01-30رقم  القانون .2

 .8830سبتمبر  25، الصادرة بتاريخ 31الرسمية، العدد 
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، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 2552يونيو  82، المؤرخ في 52-52القانون رقم  .2
، الصادرة بتاريخ 28، الجريدة الرسمية، العدد 56-85التجارية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 .2552جوان  23
 08-30، المعدل والمتمم للأمر رقم 2550فبراير  56، المؤرخ في 52-50القانون رقم  .0

 .2550فيفري  51، الصادرة بتاريخ 88التجاري، الجريدة الرسمية، العدد  المتضمن القانون
، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 2558فبراير  20، المؤرخ في 52-58القانون رقم  .6

 .2558مارس  51، الصادرة بتاريخ 80الجريدة الرسمية، العدد 
تجارة الإلكترونية، الجريدة ، المتعلق بال2581ماي  85، المؤرخ في 50-81القانون رقم  .3

 .2581ماي  86، الصادرة بتاريخ 21الرسمية، العدد 
، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في 2581جوان  85، المؤرخ في 53-81القانون رقم  .1

، الصادرة بتاريخ 22مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية، العدد 
 .2581جوان  85

 52-58، المعدل والمتمم للقانون رقم 2581جوان  85، المؤرخ في 58-81رقم  القانون .8
جوان  85، الصادرة بتاريخ 22المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الجريدة الرسمية، العدد 

2581. 
 المراسيم التنفيذية: -1

الجودة وقمع علق برقابة ، المت8885جانفي  25، المؤرخ في 28-85المرسوم التنفيذي رقم  .8
 .8885جانفي  28، الصادرة بتاريخ 50العدد ، الجريدة الرسميةالغش،

، المتعلق بتحديد شروط 2556جوان  81، المؤرخ في 280-56المرسوم التنفيذي رقم  .2
وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند 
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، 28عدد ال، الجريدة الرسميةالتجارية بواسطة فتح الطرود، خارج المحلاتمخازن المعامل والبيع 
 .2556جوان  28الصادرة بتاريخ 
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 الملخص:

التجارة الإلكترونية أهمية كبرى، كونه واحداً من أبرز أدوات يحتل موضوع الإشهار الإلكتروني في قانون 
جارة وفي ظل الفراغ التشريعي السابق في مجال الت ,هذا العصر الذي يعد عصر الإنتاج والاستهلاك الرقمي

إلى إرساء القواعد الضرورية والمبادئ  50-81الإلكترونية، سعى المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 
ية التي تتم وفقها معالجة معظم المسائل المتعلقة بالمعاملات التجارية والأنشطة الدعائية القانون

حيث أصبح الإشهار الإلكتروني حقيقة واقعة لا مناص منها في وسط هذا التطور الهائل ,الافتراضية
ها وسيلة اتصال ر لتكنولوجيا الإعلام والاتصال والانتشار المذهل والكبير لاستخدام شبكة الإنترنت باعتبا

تفاعلية تسمح للجمهور المستخدم بالتعرف على العديد من الخصائص والمميزات الخاصة بالسلع 
كما أن ,تعاقدأو مجرد دعوة لل زماحيث تم بحث ماهيته وطبيعته العقدية بين اعتباره إيجابا مل,والخدمات

مية مستهلك وصون خصوصيته الرقللإشهار الإلكتروني ضوابط صارمة يتعين احترامها وذلك لحماية ال
وبياناته الشخصية، وهذا من خلال حظر بعض الممارسات المتمثلة في الإشهار الإلكتروني المضلل 

(، وتفعيل دور Spamوالكاذب، والإشهار المقارن غير المشروع، وكذا الرسائل الاقتحامية المزعجة )
ة هذه الضوابط والالتزامات ترتب جزاءات مدني الهيئات الرقابية وجمعيات حماية المستهلك. وإن مخالفة

 وجنائية صارمة تضمن ردع المعلنين والموردين الإلكترونيين وتحقيق الأمن التعاقدي.

 الكلمات المفتاحية:

الإشهار الإلكتروني؛ التجارة الإلكترونية؛ ضوابط الإشهار الإلكتروني؛ الإشهار الإلكتروني المضلل 
 مية؛ المسؤولية المدنية والجزائية.والمقارن؛ الخصوصية الرق
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Résumé:  

Le sujet de la publicité électronique dans la loi sur le commerce 
électronique revêt une grande importance, car il constitue l'un des 
outils les plus importants de cette ère de production et de 
consommation numérique. Face au vide législatif antérieur dans le 
domaine du commerce électronique, le législateur algérien a 
cherché, à travers la loi n° 18-05, à établir les règles et principes 
juridiques nécessaires au traitement de la plupart des questions liées 
aux transactions commerciales et aux activités promotionnelles 
virtuelles. La publicité électronique est devenue une réalité 
incontournable au milieu de cette formidable évolution des 
technologies de l'information et de la communication et de la 
diffusion fulgurante de l'utilisation d'Internet en tant que moyen de 
communication interactif permettant aux utilisateurs de connaître 
les caractéristiques des biens et services; sa nature contractuelle a 
ainsi été analysée entre l'offre ferme et la simple invitation à traiter. 
De plus, la publicité électronique est soumise à des contrôles stricts 
qui doivent être respectés afin de protéger le consommateur et de 
préserver sa vie privée numérique et ses données personnelles, 
notamment par l'interdiction de certaines pratiques telles que la 
publicité électronique trompeuse, fausse, comparative illicite, et les 
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messages indésirables (Spam), tout en activant le rôle des organismes 
de régulation et des associations de protection des consommateurs. 
La violation de ces contrôles et obligations entraîne de lourdes 
sanctions civiles et pénales visant à dissuader les annonceurs et les 
cyber-fournisseurs et à assurer la sécurité contractuelle. 

Mots-clés:  

Publicité électronique ; Commerce électronique ; Contrôles de la 
publicité électronique ; Publicité électronique trompeuse et 
comparative ; Vie privée numérique ; Responsabilité civile et 
pénale.



 

 

 


